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)٥٩٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  السعودیة العربیة التحكیم في منازعات العقود الإداریة في المملكة

  دراسة مقارنة

  *هدى محمد عبدالرحمن السید، فهد حطمان العبدلي

  .یةالمملكة العربیة السعود ، جامعة دار العلوم،كلیة الحقوق ، القانون العامقسم

 hoda.m@dau.edu.sa  :البرید الإلكتروني*

ا :  

هدفت الدراسة إلى إبراز موضوع التحكيم في المنازعات العقود الإدارية في المملكة العربية 

 يعتهـا، وبيـانوطب الإداريـة والعقـود التحكـيم السعودية بالمقارنة مع بعض قوانين الدول، ومعرفة

 إنهـاء منازعـات تـسوية ووسـائل طـرق آثارهـا، ومعرفـة ومـدى الإداريـة العقود منازعات تحليل

 اللجوء مبررات مع المحكمين حكم تنفيذ إجراءات مناسبة  كما هدفت إلى مدى.الإدارية العقود

 .الإدارية العقود في التحكيم إلى

 معهـا والمتعاقـد الإدارة بـين المبرمة لإداريةا العقود من العديد أن الدراسة حول مشكلة تدور 

وتـسويتها،  فيهـا النظـر تـستلزم منازعـات نشوء إلى يؤدي قد مما الإنهاء؛ إلى مصيرها ينتهي قد

 في الإداريـة العقـود إنهـاء منازعـات تـسوية في التحكـيم دور تحديد الدراسة في مشكلة وتتمثل

 الـدور هـذا فعالية مدى تقييم على التركيز مع العربية، بالقوانين ًمقارنة السعودية، العربية المملكة

 مـع المحكمين حكم تنفيذ إجراءات انسجام ومدى وخصائصها، الإدارية العقود طبيعة ضوء في

 .العقود من النوع هذا في التحكيم إلى اللجوء مبررات

 راسـة،الد لموضـوع الأنـسب المـنهج باعتبـاره المقـارن، التحليلي المنهج استخدام تم حيث

 المتـوفرة، والمراجـع المـصادر الدراسـة مـن هـذه لإتمـام اللازمـة المـادة جمع خلال من وذلك

 .البحث بموضوع المتعلقة القانونية النصوص وتحليل

أجاز التشريع في كـل مـن المملكـة العربيـة الـسعودية : وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها 

ًالإداريـة الدوليـة غـير أن هنـاك اختلافـا في طريقـة ومصر اللجوء إلى التحكيم في مجـال العقـود 

 عـلى النـزاع عـرض يـتم بموجبـه ًخاصـا قـضاء التحكـيم معالجة كل مشرع لهذه المسألة، يعتـبر

 .الأطراف يحددها شروط ضوء على أو منهم بتفويض أو الأطراف باختيار يعين محكم



 

 

)٥٩٩٦( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

التحكـيم الحـالي ليـتم  كما أوصت الدراسة بعدة توصـيات مـن أهمهـا ضرورة تعـديل نظـام 

النص على إجازة الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية عن طريق منح الجهات الحكومية حق 

اللجـوء إلى التحكــيم دون الحاجـة إلى الحــصول عـلى أيــة موافقــة قـد تطيــل أمـد النــزاع وتنفــر 

ا وأن ينص على المستثمرين، وذلك عن طريق إدراج شرط التحكيم بالعقود الإدارية حال إعداده

أهم الأحكام التي تجب مراعاتها حال الفصل في النزاع بطريق التحكيم وأهمها القانون واجـب 

 .التطبيق على النزاع

 ت االتحكيم، العقود الإدارية، المنازعات الإداريـة، القـانون الإداري، الـسلطة  :ا

ن الخـاص، امتيـازات الـسلطة العامـة، القـضاء العامة، البنـود الاسـتثنائية غـير المألوفـة في القـانو

 .الإداري، الطرق البديلة لفض منازعات العقود الإدارية
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Abstract: 
The study aimed to highlight the subject of arbitration in administrative 

contract disputes in the Kingdom of Saudi Arabia in comparison with the 
laws of some other countries. It sought to explore the nature of arbitration 
and administrative contracts، analyze disputes arising from administrative 
contracts and their implications، and identify methods and means for 
resolving disputes related to the termination of administrative contracts. 
Additionally، the study aimed to assess the suitability of the procedures for 
enforcing arbitral awards in light of the justifications for resorting to 
arbitration in administrative contracts. 

The research problem revolves around the fact that many administrative 
contracts concluded between the administration and the contractor may end 
up being terminated; which may lead to the emergence of disputes that 
require consideration and settlement. The research problem is to determine 
the role of arbitration in settling administrative contract termination 
disputes in the Kingdom of Saudi Arabia compared to Arab laws، with a 
focus on evaluating the effectiveness of this role in light of the nature of 
administrative contracts and their characteristics، and the extent of the 
consistency of the procedures for implementing the arbitrators' ruling with 
the justifications for resorting to arbitration in this type of contracts. 

The researcher used the comparative analytical approach as it is the most 
appropriate approach for the research topic by obtaining the necessary 
material to complete this research from the available sources and 
references and analyzing the legal texts related to the research topic. 

The study reached several results، includes: Legislation in both the 
Kingdom of Saudi Arabia and Egypt allowed resorting to arbitration in the 
field of international administrative contracts، but there is a difference in 
the way each legislator deals with this issue. Arbitration is considered a 
special judiciary with a direction in which the dispute is presented to an 
arbitrator appointed by the parties or by their authorization or in light of 
conditions determined by the parties. The study also recommended several 
recommendations، including: The necessity of establishing a reform 
committee in both Saudi Arabia and Egypt. 
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The study also made several recommendations, the most important of 
which is the necessity of amending the current arbitration system to 
explicitly allow arbitration agreements in administrative contracts. This 
can be achieved by granting government entities the right to resort to 
arbitration without requiring prior approvals that may prolong disputes and 
deter investors. Additionally, arbitration clauses should be incorporated 
into administrative contracts at the drafting stage, specifying key 
provisions to be observed in arbitration proceedings, particularly the 
applicable law governing the dispute. This research was funded by the 
General Directorate of Scientific Research& Innovation, Dar Al Uloom 
University, through the Scientific Publishing Funding program. 

 

Keyword: Arbitration، Administrative Contracts، Administrative 

Disputes، Administrative Law، Public Authority، Exceptional Uncommon 

Clauses in Private Law، Privileges of Public Authority، Administrative 

Judiciary، Alternative Methods for Resolving Administrative Contract 

Disputes. 
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ا  

 القـضاء جانـب إلى النزاعـات، حل في الإنسان استخدمها التي الطرق أقدم من التحكيم يُعتبر

 ذلــك في بــما المنازعـات، أنــواع جميــع ليـشمل التحكــيم تطــور الوقـت، مــرور ومــع والـصلح،

 .الإدارية المنازعات وحتى والمدنية، التجارية المنازعات

 حيث خاصة، بإجراءات يتسم ًاستثنائيا ًقضائيا ًنظاما يُعد فإنه لتحكيم،ل الخاصة للطبيعة ًونظرا

 قـانون (المدنيـة الإجراءات بقانون المرتبطة العامة والأحكام النظريات على أساس بشكل يعتمد

 .النزاع يحسم حكم بصدور لينتهي الأطراف، بين باتفاق النظام هذا ويبدأ ،)المرافعات

 الاقتـصادية، العلاقـات بتعزيـز الإداري القـانون مجـال في وانتشاره التحكيم تطور وقد ارتبط

 في الدولـة مـشاركة أسـهمت فقـد والـدول، الأفراد بين الدولي، أو الداخلي المستوى على سواء

 التنميـة لتحقيـق سـعيها جانـب إلى الاقتـصادي، المجـال في الفاعـل وتـدخلها التجارية الأنشطة

 والأشـخاص الـدول تضم جديدة قانونية علاقات نشوء في العامة، الاحتياجات وتلبية الاقتصادية

 فعالـة بوصـفه آليـة التحكـيم بـرز لـذلك، ونتيجة. الأجنبي أو المحلي سواء الخاص، القانون من

 .المجال هذا في قبوله عزز مما الإدارية، المنازعات لحل

 أن إلا النزاعـات، لحل ناجعة بوصفه وسيلة ّملحة ضرورة أصبح التحكيم أن من الرغم وعلى

 الفقهـاء قبـل مـن كبـيرة معارضـة واجـه فقـد اليـسير، بـالأمر يكن لم الإداري المجال في اعتماده

 المؤيــدين بــين متباينــة قــضائية أحكــام وصــدور القانونيــة الآراء انقــسام إلى أدى ممــا والقــضاة،

 في التحكـيم إلى اللجـوء مـشروعية مـدى بشأن المقارنة التشريعات اختلفت كما. والمعارضين

 .وتنظيمه قبوله حول الجدل تعقيد من زاد مما الإدارية، المنازعات تسوية

ًويؤدي التحكيم دورا مهما في حسم المنازعات الناشئة عن عقود التجارة المحلية والدوليـة؛   ً

لذا فإنه مـن الممكـن أن يـساعد عـلى تـشجيع أصـحاب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة للاسـتثمار في 

ًسيسا على أنه وسيلة محايدة، عوضـا عـن اللجـوء إلى القـضاء الـوطني لتجنـب مظنـة المملكة تأ ً

الانحياز، وبإمكان التحكيم أن يقوم بالدور ذاتـه في منازعـات العقـود الإداريـة لمـا يتـسم بـه مـن 

 ]١[. سرعة الفصل في القضايا والسرية وقلة التكاليف

                                                           
، المركز السعودي للبحوث والدراسات القانونيـة، الطبعـة "الوجيز في العقود الإدارية"، )٢٠٢١( الخولي، عمر ، ]١[

 .٢١٢الثانية عشر، ص
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 بـدوره ًمقارنـة المحليـة الإداريـة عـاتالنزا حـل في التحكـيم أهميـة في اختلاف هناك وليس 

 بـشكل يسهم أن يمكن البلاد داخل الإدارية المنازعات لحل التحكيم إلى اللجوء إن .الخارجي

 .القضايا في الفصل إجراءات وتسريع المحاكم على الضغط تخفيف في كبير

ممـا أدى إلى فلقد شهدت المملكة العربية السعودية نهضة تطلبت زيادة المشاريع التنموية؛  

 قيام الدولة ممثلة بجهاتها الحكومية بإبرام العقود مـع المؤسـسات والـشركات والأفـراد، عـلاوة

 خاصـة النظـامي، كيانهـا بنـاء في المتقدمـة الـدول مـن السعودية العربية المملكة تُعد ذلك، على

تـأثير مبـاشر في بالمجالات الاقتصادية والمالية ولها  وطيدة صلة ذات الأنظمة تلك تكون عندما

الاقتصاد الوطني ومرتبطة بالخزينة العامـة كـما هـو الـشأن في العقـود الإداريـة، ولهـذا أصـدرت 

ًالعديد من الأنظمة الإدارية المعنية بهذه العقود بدءا من مرحلة ما قبل إبرام العقد ومـرورا بإبرامـه  ً

 الـنظم للمراجعـة والتحـديث ًوتنفيذه ووصولا إلى انتهائه، وقد خضعت هذه الأنظمة كغيرها من

ًفي حقـب متعاقبــة؛ طبقــا لتغــير الواقــع ومجــاراة للتطـور الحاصــل عــلى العقــود الإداريــة ووفــاء  ً

 .بمتطلباته المتجددة

رات اؤو إ  

في أن العديد من العقود الإدارية المبرمة بين الإدارة والمتعاقد معها قـد تدور مشكلة الدراسة  

لى الإنهاء؛ مما قد يفضي إلى نشوء منازعـات تـستلزم النظـر فيهـا وتـسويتها حيـث يكون مآلها إ

 في الإداريـة العقـود إنهـاء منازعـات تـسوية في التحكـيم دور تحديـد الدراسـة في مشكلة تتمثل

 الـدور هـذا فعاليـة مدى تقييم على التركيز مع العربية، بالقوانين ًمقارنة السعودية العربية المملكة

 مـع المحكمين حكم تنفيذ إجراءات انسجام ومدى وخصائصها، الإدارية العقود طبيعة ضوء في

 .العقود من النوع هذا في التحكيم إلى اللجوء مبررات

ًتثيرها؛ والتي يـسعى الباحـث جاهـدا مـن  التي التساؤلات الدراسة في مشكلة  وبالتالي تتمثل

ضامين متناسـقة ومتكاملـة يمكـن إجمالهـا خلال دراسته إلى الإجابة عنها، وهي المتبلورة في مـ

 :فيما يلي

 وما هي طبيعتها؟ الإدارية التحكيم في العقود ماهية .١

 آثارها؟ وما مدى الإدارية العقود منازعات تحليل كيفية .٢

 الإدارية؟ العقود إنهاء منازعات تسوية ووسائل طرق ما .٣
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 في التحكـيم إلى اللجـوء مـبررات مـع المحكمـين حكـم تنفيـذ إجراءات مناسبة ما مدى . ٤

 الإدارية في كل من المملكة العربية السعودية والقوانين العربية؟ العقود

 في الإداريـة العقـود منازعـات تـسوية في التحكـيم نظـام الشبه والخلاف بين أوجه ما هي .٥

 العربية؟ والدول السعودية العربية المملكة

 في التحكـيم إلى لجـوءال مـبررات مـع المحكمـين حكـم تنفيـذ إجراءات مناسبة مدى ما .٦

 الإدارية؟ العقود

 منازعـات تـسوية في التحكـيم نظـام فعالية لتحسين تقديمها يمكن التي التوصيات هي ما .٧

 ؟ السعودية العربية المملكة من كل في الإدارية العقود إنهاء

 أراا:  

عات العقود في أن موضوع التحكيم بوصفه وسيلة ودية للفصل في منازتكمن أهمية الدراسة 

الإدارية حيث يعد من أهم الموضـوعات التـي تحتـل مكانـة عظمـى عـلى الـساحة القانونيـة فقـد 

أخذت بعض الدول إلى تقنين ينظم هذا الموضـوع، كـما أن الفقـه القـانوني خاصـة فقـه القـانون 

ت الإداري أخذ يبلور نظرية التحكيم في العقـود الإداريـة، كـما أن أحكـام القـضاء الإداري صـار

 .تنصب على بيان أهمية تطبيق التحكيم على هذه المنازعات

إن هذه الدراسة تؤصل نظام التحكيم وتعزز تفعيله في العديد من الأنظمة الحديثة كما تتناول 

موقف النظام السعودي من التحكيم في العقود الإدارية، خاصة في ظل تزايد التعاقدات بين جهـة 

 .الوقت الراهنالإدارة والشركات الأجنبية في 

ًتكمن أيضا أهمية الموضوع في الوقت الحالي في وجود هيئـات وغـرف تخـتص بـالتحكيم 

ًمهمتها الفصل في بعض المنازعات، بل قد يتـضمن العقـد الإداري شرطـا عـلى أنهـا المختـصة 

 .بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطرافه

 أهـم مـن الأجنبيـة، الاسـتثمارات عـلى فتـاحالان مثل المعاصر، العالمي الاقتصاد قضايا تعتبر

 الناحيـة من ومشاريعه أمواله تجاه بالأمان الأجنبي المستثمر يشعر المطروحة، ولا الموضوعات

 ًأمـرا الأخـرى للـدول الوطنيـة القوانين مع يتماشى للتحكيم قانوني إطار وجود يعد لذا القانونية،

ة التي تبرمها الجهات الإدارية مع الشركات الأجنبية أن العلاقات التعاقدي إلى ًضروريا، بالإضافة
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 متخصـصة، تحكيمية هيئات شكل تتخذ مستقلة كيانات برزت حيث ًملحوظا؛ ًقد شهدت تطورا

 .العقود بنود ضمن أساس بحكم أنه شرط التحكيم بند تضمين يتم وقد

  :اراأاف 

 :الدراسة إلى تحقيق الأهداف التاليةتهدف هذه  

 .الإدارية وطبيعتها والعقود لتحكيما معرفة .١

 .الإدارية ومدى آثارها العقود منازعاتبيان تحليل  .٢

 .الإدارية العقود إنهاء منازعات تسوية ووسائل معرفة طرق .٣

مدى مناسبة إجراءات تنفيذ حكم المحكمين مع مبررات اللجوء إلى التحكيم في العقود  . ٤

 .الإدارية

وبعـض  الـسعودية العربية المملكة في الإدارية لعقودا منازعات في مقارنة التحكيمتقديم  .٥

 .الدول

راود ا :  

وسيلة لحل المنازعات الناشئة عن باعتباره  التحكيم تركز الدراسة على :الحدود الموضوعية

 .العقود الإدارية، مع تحليل الإطار القانوني المنظم له في المملكة العربية السعودية

البحث على النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، مع إجـراء يركز : الحدود المكانية

 .مقارنة مع أنظمة قانونية أخرى، مثل القانون المصري

 تاريخ حتى الإدارية العقود في بالتحكيم الصلة ذات والأنظمة القوانين دراسة :يةنالحدود الزم

 .الحديثة ظيميةوالتن التشريعية التطورات إلى الإشارة مع الدراسة، إجراء

 راا :  

 لموضـوع الأنـسب المنـاهج أحـد باعتبـاره المقـارن، التحليلي المنهج على الباحث سيعتمد

 لإتمــام اللازمـة المـادة جمـع الإداريـة؛ مـن خــلال العقـود منازعــات في التحكـيم وهـو البحـث،

 بموضــوع لقــةالمتع القانونيــة النــصوص وتحليــل المتــوفرة، والمراجــع المــصادر الدراســة مــن

 المقـارن التـشريع إطـار في الـصلة ذات القانونيـة النـصوص وبين بينها مقارنة إجراء مع الدراسة،

 .البلدين لكلا



  

 

)٦٠٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ت اراا:  

 العقــود منازعــات في التحكــيم موضــوع تناولــت التــي الــسابقة الدراســات مــن العديــد هنــاك

َّمحك بحوث أو علمية رسائل شكل في سواء الإدارية، َ  معينة اعتبارات من منطلقة كانت لكنها، مَةُ

 :وتفصيل ذلك فيما يلي ،البحث هذا مع اختلاف جوانب تشكل

وا راا :  ،لد  ان٢٠١٦درا ، :"ا  دا دار١["ا[   

  هدفت إلى استعراض موضوع التحكيم في العقود الإدارية من خلال"رسالة دكتوراة" وهي 

 . استعراض القانون الجزائري والتطبيق عليه واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي

أن مـسألة التحكـيم في العقـد الإداري مـن المـسائل : وقد توصلت الدراسـة لعـدة نتـائج منهـا

وتوصلت الدراسة لتوصـيات . الشائكة في النظام القانوني لعدم اتفاق التحكيم مع العقد الإداري

ضرورة توسيع نطاق التحكيم ليشمل المسائل الجزائية التي يغلـب عليهـا الحـق الخـاص : منها

 .على الحق العام

 مع دراستي كونهما يرتبطان بمعالجة الأحكام القانونية للتحكيم في "بو دلال"وتتفق دراسة 

ئـري دون العقود الإدارية، غير أن الدراسة المشار إليها تنحـصر في تطبيـق أحكـام القـانون الجزا

إجراء مقارنة مع قوانين أو أنظمـة أخـرى، بيـنما تتميـز دراسـتي بأنهـا تتنـاول ذات الموضـوع في 

 .النظام السعودي مقارنة بالقانون المصري

ما راا : ، ٢٠١٧: دراا، ا  تز دا 

دار٢[. "ا[  

م في منازعـات العقـود الإداريـة، وقـد اتبعـت حيث هدفت الدراسة إلى بيـان ضـوابط التحكـي

المـنهج الوصـفي التحلـيلي، : الدراسة العديد من المناهج من أجل الوصول إلى المشكلة ومنها

 .وغيره

                                                           
جامعة الجيـاللي ليـابس، سـيدي ). أطروحة دكتوراه(قود الإدارية التحكيم في الع). ٢٠١٦. ( بو دلال، فطومة علي ]١[

 :، متاح على الرابط التالي١٢ص. بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 https://www.elmizaine.com/2021/04/pdf_966.html 

، ضوابط التحكيم في منازعات العقود الإداريـة، معهـد الحقـوق والعلـوم الـسياسية، مجلـة )٢٠١٧(محمد، علي،  ]٢[ 

 :، متاح على الرابط التالي١٢معالم للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثاني، ديسمبر، ص

 https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/520/1/2/69284 



 

 

)٦٠٠٤( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

وقد توصلت الدراسة لعـدة نتـائج، أهمهـا أن اللجـوء للتحكـيم لا يعنـي التنـازل عـن اللجـوء 

 ضرورة تنظيم أحكام التحكيم في تقنين كما أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها، للقضاء،

خاص ووضع قواعد تفصيلية تتعلق بشروط وإجراءات وضـوابط التحكـيم في منازعـات العقـود 

 .الإدارية

 وتختلـف الإداريـة، العقـود منازعـات في التحكيم ضوابط تناولها في الدراسة السابقة اتفقت 

 الدراسة الحالية بينما الجزائر، في سابقةالدراسة ال أجريت حيث الدراسة الحالية تمركز في عنها

 ًمزيدا أضفى بينهما زمني فارق يوجد ًأيضا تتناول المقارنة بين النظام السعودي ونظيره المصري؛

 .والإشكاليات التحديات من

ا ران، : ا ي ،ا ٢٠٢١درا ،" ا    

 تز دد اا ١[ ."ار[  

لقد هدفت الدراسة في بيان وتوضيح التحكيم بأنها وسيلة غير قضائية لفض منازعات العقود  

: الإدارية، حيث استخدمت الدراسة العديد من المناهج مـن أجـل الوصـول إلى المـشكلة ومنهـا

 .المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن وغيره

أن التحكيم الإداري أسلوب أو وسيلة من وسائل فض : اوقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منه 

المنازعات الإدارية وبالأخص العقود الإدارية يسمح للخصوم في المنازعات الإدارية بأن يتفقـوا 

على حل منازعة حالة أو مستقبلية، ناشئة عن علاقات قانونيـة ذات طـابع إداري داخليـة كانـت أو 

 .دولية ودون اللجوء للسلطة القضائية

الـسماح للـوزارات بـاللجوء للتحكـيم لحـل بعـض : وقـد توصـلت الدراسـة لتوصـيات منهـا 

ًالمـشكلات التـي تعترضـها في عملهــا مـع القطـاع الخـاص بــدلا مـن بقائـه في أروقـة المحــاكم 

 .ًلسنوات طويلة وأحيانا دون اللجوء لنتائج مرضية

                                                           
التحكــيم كوســيلة غـير قــضائية لفــض ). ٢٠٢١(الـدليمي، ســعدي عجـلان مــضحي وفــرج االله، وليـد خــضر كـافي  ]١[

متاح على الـرابط ) ٧٥-٦١( ، ص٢. ، ع٢٢. في العلوم الإنسانية، مج: مجلة العلوم و التقانة . منازعات العقود الإدارية

 : التالي

https://search.mandumah.com/Record/1247095/Details 



  

 

)٦٠٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
رات ا:  

ء خاص أو حالـة خاصـة تخـرج أو تنـزع بنـاء عليـه عبارة عن إقامة أو تكوين قضا" :ا

المنازعات من جهات القضاء المعتاد لتحل أو لتحسم النزاع ويـتم الفـصل والبـت فيهـا بواسـطة 

 ]١[."أفراد يخولوا أو يمنحوا أو يقلدوا في هذه الحالة مهمة القضاء والفصل فيها

هذا الأثر هـو إنـشاء التـزام، أو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، سواء كان"هو : ا 

 ."نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه

ّيعرف العقد الإداري بأنه : ا اداري  العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تنظـيم "ُ

 ]٢[. "ًمرفق عام، أو تسييره، مستخدما وسائل القانون العام

راا :  

 .ة، ومراجعتتكون الدراسة من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتم

 أهمية الدراسة، مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، أهـداف الدراسـة، مـنهج :  وتشتمل علىا

 .مصطلحات الدراسة، خطة الدراسة الدراسة، الدراسات السابقة ،

  اداري وا ا : ا اول
 . مفهوم التحكيم وأهميته وطبيعته القانونية:الأول المطلب

 .مفهوم العقود الإدارية ومعايير تمييزها وأنواعها :الثاني المطلب

ما ا: وطو اأم ا  

 .أنواع التحكيم ومبررات اللجوء إليه: المطلب الأول

 .شروط وإجراءات التحكيم في العقود الإدارية: المطلب الثاني

ا ت: از دا  قوط دارا  

 .منازعات إنهاء العقود الإدارية: ب الأولالمطل

 .طرق ووسائل تسوية منازعات إنهاء العقود الإدارية: المطلب الثاني

                                                           
، مجلـة القـانون والاقتـصاد، "أثر اتفاق التحكـيم في تـسوية المنازعـات الإداريـة"، )٢٠٢١( فوزي، عماد محمد  ]١[

 : متاح على. ٥٣٤القاهرة، ص ، كلية الحقوق جامعة )الثالث والتسعون(ملحق العدد 

https://mle.journals.ekb.eg/article_164952_f7a86878343cec871ff81c738431b967.pdf  

قـود الإداريـة في الفقــه الإسـلامي والــنظم المعـاصرة مــع التحكــيم في الع"). ٢٠١٤. ( الخـضير، خالـد بــن عبـداالله]٢[

 .١٣٨ مطابع الحميضي، الرياض، الطبعة الأولى، ص"دراسة تطبيقية للنظام السعودي



 

 

)٦٠٠٦( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ا اى :ا ء ا  دا دارا  دي اا موا 
ا رما 

 .ام السعوديالتحكيم في منازعات العقود الإدارية في النظ: المطلب الأول

 .المصري النظام في الإدارية العقود منازعات في التحكيم: الثاني المطلب

ا.  



  

 

)٦٠٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ول اا : ا داري واا  

و :  

 عـلى سـواء الاقتـصادية التنميـة تعزيـز في الأهميـة بـالغ ًدورا للتحكيم أن المفهوم من أصبح 

 جاهـدة المملكـة تـسعى حيـث. خـاص بـشكل الـسعودي لاقتـصادا أو عام بشكل الدول مستوى

 بمنزلة وهو للطمأنينة وسيلة التحكيم وجود يُعتبر إذ المستثمرين، تشجع ملائمة قانونية بيئة لتوفير

القـضائية نفـسها، لـذا يعتـبر  الأحكـام تنفيذ بقوة يمتاز تحكيمي بحكم ينتهي محايد، أمان صمام

ــات ــصل المنازع ــيم أداة لف ــم أو التحك ــل المحك ــن قب ــسويتها م ــة وت ــود الإداري ــال العق  في مج

المحكمين، وله أهمية كبيرة في القضاء العام والذي تعتمد عليه الدولة باستخدامه، لذا سـأتطرق 

 .في هذا المبحث إلى مفهوم التحكيم والعقد الإداري من خلال المطلبين التاليين

 . القانونيةمفهوم التحكيم وأهميته وطبيعته: المطلب الأول -

�ومعاي���تمي��ه�وأنواعھ: المطلب الثاني -   .يمف�وم�العقد��دار
ول اا:  ا وأ وط مما  

و :  

 في التحكيم شرط على توافق التي الدول أن على موافقتها الدولية التحكيم هيئات أعطت لقد

ــة أمــام القــضائية حــصانتها إلى الاســتناد يمكنهــا لا الأجنبيــة الأطــراف مــع الموقعــة العقــود  هيئ

 التراجع محاولة فإن ذلك، إلى بالإضافة. الدولية المعاملات في ًراسخا ًمبدأ هذا يُعتبر. التحكيم

 الحـصانة مـسوغ تحـت أجنبـي طـرف مـع الموقع العقد في إليه الوصول بعد التحكيم شرط عن

 المـستثمرين يـدفع ممـا الحكوميـة، الجهـات مـع املينالمتع ثقة تقويض إلى تؤدي قد القضائية

، لـذا كـان مـن الـضروري ]١[بتعهـداتها تلتـزم لا التـي الـدول في الاسـتثمار عن للامتناع الأجانب

 :توضيح ماهية التحكيم من خلال تحديد مفاهيم عامة حوله، ويمكن معالجتها وفق الفروع التالية

 .للتحكيم التاريخي التطور: الأول الفرع -

 .مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية: الثاني الفرع -

 .التحكيــــــــم، وخصائصه أهميــــــــة: الثالث الفرع -

                                                           
ــدة الدســتور تــاريخ الاطــلاع)١٠/٩/٢٠٠٢( الجــازي، عمــر حديثــة، ]١[ : ، التحكــيم في عقــود الاســتثمار، جري

 : م، متاح على٢٠/١١/٢٠٢٤

https://www.addustour.com/articles/292181 



 

 

)٦٠٠٨( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

 .التحكيم وعيوب مزايا: الرابع الفرع -

  ار ار: اع اول

مر التحكيم في منازعات العقود الإدارية في النظـام الـسعودي بعـدة مراحـل تتمثـل المرحلـة  

الأولى في مرحلة بعثرة نصوص التحكيم، ذلك أنه بداية الأمر لم يكن هناك نظام خاص للتحكيم 

ًفي المملكة العربية السعودية، وإنما كانت بعض الأنظمة المختلفة تنظم جانبا مـن التحكـيم مـن 

خلال بعض موادها، وذلك بالرجوع إلى نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

إذا أراد الطرفان ": نصت على أنه) ٤٩٣(، نلاحظ أن المادة رقم هـ١٥/١/١٣٥٠وتاريخ ) ٣٢(

ًالمتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون بـذلك سـندا رسـميا يـصدق عليـه مـن كاتـب  ً ً ً

ًالعدل يكون محتويا على الشروط التي يتفقون عليها فيما إذا كـان للتحكـيم مـدة معينـة أو يكـون 

ًكمين نافذا سواء كان باتفاق المحكمين أو الأكثرية وغير ذلك ممـا يتفقـون عليـه ثـم حكم المح

 ]١[."يوقعان عليه ويسلمانه إلى المحكمين

ُومن خلال ذكر المنظم للطرفين يتبين أن جميـع الأطـراف لهـم الحـق في اشـتراط التحكـيم  

عتبارها شخـصا معنويـا عامـا سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، والأهم هنا أن الإدارة با

يكـون لهـا الحـق في اشـتراط التحكـيم في المنازعــات الناشـئة عـن علاقاتهـا القانونيـة، وتتمثــل 

المرحلة الثانية في حرمان الجهات الحكومية من اللجوء للتحكيم إذ صدر قرار مجلس الـوزراء 

ميـة أن تقبـل لا يجـوز لأي جهـة حكو": ، والمتـضمن بأنـههــ١٧/١/١٣٨٣وتاريخ ) ٥٨(رقم 

ًالتحكيم وسيلة لفض المنازعات التي قـد تنـشب بينهـا وبـين أي فـرد أو شركـة أو هيئـة خاصـة، 

ًويستثنى من ذلك الحالات الاستثنائية التي تمنح فيهـا الدولـة امتيـازا مهـما وتظهـر لهـا مـصلحة  ً

 ]٢[."ًقصوى في منح الامتياز متضمنا شرط التحكيم

َيلاحظ  في الإداريـة العقـود في التحكيم لتنظيم يتطرق الذي نوعه من لأولا يُعد القرار هذا أن ُ

 عـلى ًمحظورا كان المرحلة تلك في التحكيم السعودي، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن النظام ظل

 خـلال تنـشأ قـد التـي النزاعـات لحـل إليـه بـاللجوء ًمـسموحا يكن لم حيث الحكومية، الجهات

                                                           
، التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربيـة الـسعودية، مجلـة القـضاء، )هـ١٤٣٣( الخضير، خالد بن عبداالله، ]١[

 : متاح على. ١٣٧ص) محرم(العدد الأول، 

https://adlm.moj.gov.sa/alqadaeya/attach/801.pdf  

 . ١٣٧، المرجع السابق، ص)هـ١٤٣٣( الخضير، خالد بن عبداالله، ]٢[



  

 

)٦٠٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 الامتيـاز عقود القرار  الإدارية، وعلى الرغم من ذلك استثنىالتعاقدات التي كانت تبرمها الجهات

 .الامتياز ذلك وراء من قصوى مصلحة هناك تكون أن الحكومية بشرط

، نظام التحكيم هـ١٤٠٣وتتمثل المرحلة الثالثة في صدور أول نظام للتحكيم إذ صدر في عام  

لـذي نـص في المـادة الثالثـة ، واهـ١٢/٧/١٤٠٣وتاريخ ) ٤٦/م(السعودي بالأمر السامي رقم 

لا يجوز للجهات الحكومية اللجـوء للتحكـيم لفـض منازعاتهـا مـع الآخـرين إلا بعـد "على أنه 

 ]١[."موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم

بقبـول ، هـ٧/٧/١٣٨٨بتاريخ ) ١٠٠٧(ًتطبيقا لهذا القرار أصدر مجلس الوزراء قراره رقم  

التحكيم في العقد المبرم بـين أمانـة مدينـة الريـاض وإحـدى الـشركات لمـشروع تطـوير الدولـة 

بباريس، وعند اختلاف المندوبين للوصول إلى تسوية يعود الأمر إلى ديـوان المظـالم للبـت في 

النزاع، كما أن هناك حالات أخرى تضمنت اللجوء إلى التحكيم، من ذلك عقود مـشاريع إنـشاء 

ف الصحي في كل من مدينة الرياض وجـدة بـين وكالـة البلـديات بـوزارة الداخليـة وبعـض الصر

 ]٢[.المقاولين الأجانب

وقد صـدر أول نظـام للتحكـيم في المملكـة العربيـة الـسعودية وتطـرق للتحكـيم في العقـود  

لحكوميـة والملاحظ أن هذا النظـام قـد نـسخ القـرار المـانع للجهـات ا. الإدارية في المادة الثالثة

للجوء للتحكيم والذي استثنى عقود الامتياز، وجاء ليمنع اشتراط التحكيم في جميع العقود التي 

تبرمها الجهـات الحكوميـة إلا بعـد الموافقـة المـسبقة مـن رئـيس مجلـس الـوزراء نفـسه ولـيس 

 وتتمثـل المرحلـة الرابعـة في واقـع التحكـيم في العقـود. للأعضاء أو أحد مـنهم الحـق في ذلـك

ًالإدارية في النظام السعودي، إذ أعقب بعد ذلك النظـام المـذكور سـالفا نظـام التحكـيم الحـالي 

، الـذي نـص في المـادة هــ٢٤/٥/١٤٣٣وتاريخ ) ٣٤/م(والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم 

 رئـيس موافقـة بعـد إلا التحكـيم عـلى الاتفـاق الحكومية للجهات يجوز لا": على أنه]٣[ العاشرة

 ." ذلك يجيز نظامي نص يرد لم ما راء،الوز مجلس

                                                           
، التحكــيم في العقــود الإداريــة في المملكــة العربيــة الــسعودية، المرجــع )هـــ١٤٣٣( الخــضير، خالــد بــن عبــداالله، ]١[

 .١٣٧ق، صالساب

 .٢١٧، دروس في القانون الإداري، معهد الإدارة العامة، الرياض، ص )٢٠١٧( حسن، عبد الفتاح، ]٢[

 .هـ٢٤/٥/١٤٣٣، وتاريخ )٣٤/م( نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ]٣[



 

 

)٦٠١٠( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

 القـرارات أوائـل مـن أرامكـو وشركـة الـسعودية العربيـة المملكـة بـين الحاصـل النزاع ويعد 

 يرى السعودي النظام أن القضية هذه من ويستخلص. إداري عقد منازعات في الصادرة التحكيمية

 تعرفـه أن وقبـل طويـل، وقـت منـذ الإداريـة العقـود منازعـات لفـض التحكـيم الى اللجـوء جواز

 شركـة وبـين الدولـة بـين نـشأ الـذي النـزاع لحـل التحكـيم عـرض إنه حيث المعاصرة، القوانين

 . أرامكو

 البترول شركات مع السعودية العربية المملكة تبرمها كانت التي البترول عقود أن ذلك ويؤكد 

 بـين المـبرم العقـد بينهـا ومـن الطرفين، بين نزاع نشوب حال في التحكيم إلى اللجوء على تنص

 أنه": فيه ورد الذي م،١٩٥٥ ديسمبر ١٠ في للبترول اليابانية والشركة السعودية العربية المملكة

 عـن عجزهمـا حالة في أو عليه يختلف فيما ودية تسوية إلى الوصول عن الطرفين ْعجز حال في

 خمسة من مكون تحكيم مجلس إلى يحال الخلاف فإن ما محكمة إلى النزاع إحالة على الاتفاق

 غيره عن التحكيم تميز من لابد ذلك إيضاح ، وبعد]١["الآراء بأغلبية الهيئة حكم ويصدر أعضاء،

 .له المشابهة التسوية طرق من

مع اا :مما وط ا   
أو : ا  

 سـواء عليـه، يتفقـان محكـم إلى طـرفين بين معين نزاع تقديم يتضمن لأصله، ًوفقا التحكيم، 

 ليقـوم يـضعانها شروط عـلى ًبنـاء أو مـنهما، بتفويض أو المباشر اختيارهما خلال من ذلك كان

 شـبهات أي عن ًمنزها المحكم عن الصادر القرار يكون أن يجب. النزاع هذا في بالفصل الحكم

 الطرفـان قـام التـي الجوانـب في الخـصومة لإنهـاء يـسعى كـما الفردية، بالآراء متأثر وغير تحيز

 إطـار ضـمن تفـصيلية بـصورة نظـره وجهـة تقديم فرصة طرف لكل يتيح ذلك، بعد. إليه بإحالتها

 .الأساسية التقاضي ضمانات

 عـلى مـا علاقة أطراف فاتفاق المحاكم، أمام التقاضي لنظام بديلا المعنى بهذا التحكيم ويعد 

 وهـو. الدولـة قـضاء لاختـصاص سـلب حقيقـة في نـييع معـين نـزاع لفض التحكيم إلى اللجوء

 القـانون اختيـار في حريـة من يمنحهم ما خلال من المتنازعة الأطراف لإدارة ًقبولا الأكثر السبيل

 في المطولـة وتعقيداتـه العـادي القضاء عن ًبعيدا الفصل سرعة ومن النزاع على التطبيق الواجب

 .ًواصطلاحا ًلغة تعريفه من بد لا بدقة التحكيم ، لتوضيح]٢[المنازعات حسم

                                                           
 .هـ٢٤/٥/١٤٣٣، وتاريخ )٣٤/م( نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ]١[

 .٥٣٤، أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية، مرجع سابق،ص)٢٠٢١( فوزي، عماد محمد  ]٢[



  

 

)٦٠١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

    ا :بتـشديد) َّحكـم (الفعـل مـصدر مـن العربيـة اللغة في التحكيم أصل  إن 

َحكم (يقال الفتح، مع الكاف َ ًحكما - بالأمر) َ ْ َحكـم (بينهم وحكم عليه وحكم له حكم قضى،: ُ َّ َ (

ًحكـما جعلـه والأمـر الـشيء في ًفلانـا َ َاحــتكم (َ َ َ  إليــه خـصومتهما رفعـا: الحـاكم إلى مانالخـص) ْ

َاحتكم: ويقال يشاء، كما فيه تصرف: والأمر الشيء في واحتكم َ َ َواحتكم فلان مال في ْ َ َ  ]١[. أمره في ْ

. فيـه الحكـم إليـه فوضـت أي ًتحكيما، مالي في ًفلانا حكمت ويقال ،]٢[التفويض  بمعنى فالتحكيم 

 مـن قـوم وهـم للمحكمـين الجنـة إن الحـديث ، وفي]٣[حكمـه  فيه جاز إذا فلان مال في فلان واستحكم

 ]٤[.القتل  مع الإسلام على الثبات فاختاروا والكفر القتل بين خيروا حكموا الأخدود أصحاب

َفلا﴿ :تعالى قوله وكذلك  َوربك َ ِّ َ َیؤمنون لاَ َ ُ ِ ْ َّحتىٰ ُ َیحكموك َ ُ َِّ َفیما ُ َشجر ِ َ ْبیْنھم َ ُ َ َّثم َ ُیجدوا لاَ ُ ِ  ِفي َ

ْأنفسھم ِ ِ ُ ًحرجا َ َ َّمما َ َقضیْت ِّ َ ُویسلموا َ َِّ ُ ًتسْلیما َ ِ  سـمحت يعنـي ًفلانا حكمت إن يُقال. ]٦٥:  الن�ساء[ ﴾َ

 بـصرته أي .أمـوره في السلطة منحه بمعنى السفيه حكمت تعبير يُستخدم ًوأيضا يريد، ما بفعل له

 تعـالى االله إلى حاكمـه اليقـ حكمـة، مـن مأخوذة التحكيم كلمة أن كما. يده على وأخذت بالأمر

 إليـه نـسب فـيما استجوبه المتهم وفي حكمه، إلى ودعاه خاصمه أي الحاكم وإلى الكتاب وإلى

 بين للفصل يختار من وهو الحاكم إلى خصومتهما ًرفعا أي الحاكم إلى الخصمان احتكم ومنها

 فيـه الحكـم ليـهإ جعـل إذ) ًتحكـيما (مالـه في ًمحكـما صـار أي) فاستحكم احكمه (المتنازعين

 .ذلك في عليه فاحتكم

    ا ا  :تختلـف فرعيـة مـسميات بـه تقـترن فـالتحكيم ًاصـطلاحا، أمـا 

 وإذا التجـاري بـالتحكيم سـمي تجاريـة المنازعة كانت. فإذا حسمها، يراد التي المنازعة بحسب

                                                           
دار الجامعـة  ، التحكيم في المنازعـات الإداريـة ذات الطبيعـة التعاقديـة، الإسـكندرية )٢٠١٠( عباس، وليد محمد، ]١[

 .١٥، ص الجديدة

، معجـم مقـاييس اللغـة، دار الجليـل، بـيروت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة، )هــ١٤٢٠( ابن فارس، أبي الحـسين أحمـد، ]٢[

 .٩١الجزء الثالث، ص

لـسان العـرب، دار صـادر ). ١٩٥٥. ( ابن منظـور، محمـد بـن مكـرم الأفريقـي المـصري جمـال الـدين أبـو الفـضل]٣[

 .١٤٢بيروت،  الطبعة الثانية، المجلد الثاني عشر، ص

دراسـة متعمقـة في ضـوء آراء الفقـه وأحكـام  – نظـام الطعـن عـلى حكـم التحكـيم ،)٢٠١٢( عفيفي، معتـز نـاصر، ]٤[

 .١١القضاء وتشريعات ولوائح هيئات التحكيم المقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص



 

 

)٦٠١٢( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

 تحكـيم :عليها أطلق إدارية زعةالمنا كانت وإذا ًمدنيا، ًتحكيما عليها أطلق مدنية المنازعة كانت

 .إداري

 العامـة المعنويـة الأشـخاص أحـد أو الدولـة إليهـا تلجأ قانونية وسيلة الإداري التحكيم ويعد 

 ذات قانونيـة علاقـات عـن الناشئة المستقبلية أو الحالية المنازعات بعض أو كل لتسوية الأخرى

 الوطنية الخاص القانون أشخاص وأحد حداهاإ بين أو بينه، فيما عقدية غير أو عقدية إداري طابع

، ]١[الآمـرة  القـانون لقواعـد ًوفقـا ًإجباريـا او ًاختياريـا التحكيم إلى اللجوء كان سواء الأجنبية، أو

 تنـشئ لا أنهـا إلا التحكـيم اتفـاق تنشئ التي هي النزاع أو العقد أطراف إرادة أن من الرغم وعلى

ًيم تتطلب نص المشرع عـلى تلـك الإجـازة محـددا لنطـاق نفسه، حيث إن إجازة التحك التحكيم

التحكيم بمعنى تحديد المـسائل التـي يجـوز أو يحظـر فيهـا التحكـيم، إضـافة لـضرورة تحديـد 

على الرغم  أنه يتضح سبق، ما إلى بالنظر. التشريع لكيفية تنفيذ أحكام المحكمين والطعن عليها

 لا وحدها المتنازعة الأطراف إرادة فإن التحكيم، تأسيس في الإرادة سلطان لمبدأ دور وجود من

 لحـل النظـام هـذا اسـتخدام إمكانيـة عـلى المـشرع يوافـق أن يجـب حيـث. ذلـك لتحقيـق تكفي

 ]٢[.الوحيد المختص هو يصبح النزاع فيه وقع الذي الوطني القضاء فإن وإلا المنازعات،

ا  ا .  
ارية بحيث يقوم أطراف العقد بتعيين محكم أو أكثر للفـصل يعد التحكيم من الوسائل الاختي 

ًونظـرا لمـا يلعبـه . في المنازعات التي يمكن أن تنشأ أو نـشأت نتيجـة هـذا العقـد المـبرم بيـنهما

ًالتحكيم من دور مهم في مسألة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، ومـا لـه أيـضا مـن 

ً جهـة الإدارة طرفـا فيهـا، اخـترت مـن هـذا المنطلـق التحكـيم أهمية في مجال العقود التي تكون

ولقـد اجتهـد . وسيلة للفصل في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية في ظل النظـام الـسعودي

ًالفقـه في وضــع تعريفــات للتحكــيم نظــرا لاعــتماد التــشريعات عــلى الفقــه في ذلــك، ومــن هــذه 

ع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه  اتفاق الأطراف على طرح النزا"التعريفات

 ]٣[."دون المحكمة المختصة به

                                                           
 .٢١، التحكيم الإداري في القانون المصري، دار النهضة العربية القاهرة، ص)١٩٩٣( الشريف، عزيزة حامد، ]١[

 .٣٤التحكيم في عقود الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص) ١٩٩٧( العيسى، عبداالله، ]٢[

ــة )٢٠١١( أبــو الوفــاء، أحمــد، ]٣[ ــكندرية، مــصر، الطبع ــشأة المعــارف، الإس ــاري، من ــاري والإجب ، التحكــيم الاختي

 .١٥الخامسة، ص



  

 

)٦٠١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
والملاحظ أن فقهاء القانون الوضعي لم يخرجوا عما انتهى إليه فقهـاء الـشرع الإسـلامي مـن  

اتفـاق مـا بـين فـريقين أو أكثـر عـلى تـسوية منازعـاتهم ": تعريف للتحكيم، حيث تم تعريفه بأنه

أو اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية، على أن يـتم . ]١["يمبالإحالة إلى التحك

الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل، أو التي يحتمـل أن تثـور عـن طريـق أشـخاص يـتم 

اختيارهم محكمين، ويتولى الأطراف تحديد الأشـخاص المحكمـين أو عـلى الأقـل، يـضمنون 

ًنا لكيفية اختيار المحكمين، أو أن يعهدوا إلى هيئة أو مركز من الهيئات اتفاقهم على التحكيم بيا

ًأو مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقـا للقواعـد أو اللـوائح الخاصـة بهـذه 

وفي تعريف آخر، يعرف بأنه نظام خـاص للتقـاضي، ينـشأ مـن الاتفـاق بـين . الهيئات أو المراكز

 على العهدة إلى شخص أو أشـخاص مـن الغـير بمهمـة الفـصل في المنازعـات الأطراف المعنية

 .القائمة بينهم بحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي

ولقد تعددت تعريفات التحكيم وتنوعت في فروع القانون المختلفة وذلك بـاختلاف الزاويـة  

جـان "فقد عرفـه . التي ينظر منها للتحكيم وإن كانت جميعها تدور حول جوهر واحد وتعبر عنه

عبارة عن إقامة أو تكوين قضاء خـاص أو حالـة خاصـة تخـرج أو تنـزع بنـاء عليـه ":  بأنه"روبار

المنازعات من جهات القضاء المعتاد لتحل أو لتحسم النزاع ويـتم الفـصل والبـت فيهـا بواسـطة 

، فالتحكيم هو ]٢[ "أفراد يخولون أو يمنحون أو يقلدون في هذه الحالة مهمة القضاء والفصل فيها

ومـن ثمـة . اتفاق على طرح شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون اللجوء للمحكمة

فهو عملية قانونية مركبة تقوم على اتفاق أطراف نزاع معين على عـرض خلافهـم عـلى محكـم أو 

و عـلى أكثر للفصل فيه على ضوء قواعد القانون ومبادئه العامة التي تحكم إجـراءات التقـاضي، أ

ًضوء قواعد العدالة، وفقا لما نص عليـه الاتفـاق، مـع تعهـد أطـراف النـزاع بقبـول الحكـم الـذي 

يصدر عن المحكمين، والذي يحوز حجية الأمر المقضي ويصدر بتنفيذه أمر من السلطة القضائية 

 ]٣[.في الدولة التي يراد تنفيذه بها 

                                                           
لمنازعـات العقـود الإداريـة الداخليـة والدوليـة، دار الفكـر ، التحكـيم في ا)٢٠١٧( خليفة، عبد العزيز عبـد المـنعم، ]١[

 .١٢الطبعة الأولى، ص العربي، القاهرة،

، دار الفكـر العـربي، "التحكـيم في منازعـات العقـود الإداريـة وأثـاره القانونيـة"، )٢٠١٠( خليل، أشرف محمـد، ]٢[

 .٦٢ص

، دار النهـضة العربيـة، "رية العقدية وغـير العقديـةالتحكيم في المنازعات الإدا"، )٢٠٠٦( العصار، يسرى محمد، ]٣[

 .١٤القاهرة، ص



 

 

)٦٠١٤( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

: يع بمجلــس الدولــة المــصري بأنــهكــما عرفتــه الجمعيــة العموميــة لقــسمي الفتــوى والتــشر 

ًالاتفاق على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيـه بـدلا مـن المحكمـة المختـصة بـه، "

 ]١[. "وذلك بحكم ملزم للخصوم

  .ا  ا ادي

ًلم يعرف النظام السعودي التحكيم خلافا لما ورد في بعض القوانين المعاصرة وإنـما عـرف  

ــث نــصت المــادة ) التحكــيماتفــاق( ــسعودي عــلى أن اتفــاق ) ١/١(، حي ــام التحكــيم ال مــن نظ

ِ هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميـع أو بعـض المنازعـات "التحكيم ُ

المحددة التي نـشأت أو قـد تنـشأ بيـنهما في شـأن علاقـة نظاميـة محـددة، تعاقديـة كانـت أم غـير 

 اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صـورة مـشارطة ًتعاقدية، سواء أكان

 ]٢[."تحكيم مستقلة

ولم يعرف النظام السعودي التحكيم لأنه أخذ بالرأي القائل إن وضع التعاريف هي من مهمـة  

َّالشراح  َّلأنهـا أو لتعريفـه، ضرورة لا فـيما الإمكـان قـدر التعريفـات لتجنب وليس النظام، وذلك ُّ

. الفقهيـة النظريات وصياغة ِّالمنظم عمل تأصيل يتولى الذي القانوني، الفقه مكانها علمية مسألة

ِبذل مهما التعريفات، َّأن كما
 ]٣[.النقد على تستعصي لا وعناية، ٍدقة من صياغتها في ُ

م : مما ا.  

 الاتجـاه (العقديـة النظرية البعض اعتنق حيث للتحكيم، نيةالقانو الطبيعة حول الفقهاء تناقش 

 الثالث الرأي اختار بينما ،)الثاني الاتجاه (القضائية النظرية إلى آخر رأي انحاز حين في ،)الأول

 .المختلطة النظرية نحو الاتجاه

 ا ا.  

 تخـضع لا الـدول تـضعها التـي حكيمبـالت المتعلقـة القـوانين أن إلى النظريـة هذه آراء تذهب 

. الحكم هي وقمته الاتفاق على قائمة قاعدته تكون ًهرما تماثل العملية يجعل مما ملزمة، لأحكام

                                                           
التحكـيم في منازعـات العقـود الداخليـة والدوليـة دراسـة تحليليـة في "، )٢٠٠٥( خليفة، عبد العزيز عبـد المـنعم، ]١[

 .١٣، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص"ضوء أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة

ـــادة]٢[ ـــم  الم ـــي رق ـــوم الملك ـــصادر بالمرس ـــسعودي، ال ـــيم ال ـــام التحك ـــرة الأولى، نظ ـــاريخ )٣٤( الأولى الفق ، بت

 .هـ٢٤/٥/١٣٤٤

 .١٩، مرجع سابق، ص"نظام التحكيم السعودي"، )٢٠١٣( محمود، عمر محمود، ]٣[



  

 

)٦٠١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 بينما عامة، مصلحة لتحقيق يسعى الأخير أن في القضاء عن التحكيم يختلف الهدف، حيث ومن

 بعـض قـام لـذا،. التحكـيم دعقـ في المعنية للأطراف خاصة مصالح تحقيق إلى التحكيم يهدف

 :يلي كما النظرية هذه أسس بتلخيص الفقهاء

 .المحكم حكم مع المتنازعة الأطراف رغبات توافق حول يتمحور التحكيم -

 .المعنية للأطراف المستقلة الإرادة من تنبع المحكم سلطة -

 يكـون أن الممكـن مـن لأنـه القـضاء، اختـصاص مـن لـيس المحكـم بـه يقـوم الذي النشاط -

 .وطنية غير شخصية حكمالم

 التحكـيم بدء بين التمييز أساء قد أنه إلا المميزات، بعض له الفقهي الرأي هذا أن جانب إلى 

 فوظيفـة. الإرادة تلـك عـلى يعتمـد لا نفسه المحكم أن حقيقة وبين الأطراف، إرادة على المعتمد

 ]١[.القائم اعالنز حل إلى تهدف بل المتنازعون، يريده ما عن الكشف ليست المحكم

ِّالمحكم َّإن حيث َّالنقد، من ٍلنوع ًأيضا َّتعرض ِّالاتجاه هذا ِّيـؤدي ُ  ّحـل في القـاضي نفـسه دور ُ

 ِّالاتجاه، هذا َّفإن ذلك، ومع. الإلزام ُسلطة وهو القاضي، ِمميزات ِّأهم ِأحد إلى ُيفتقر َّلكنه ِّالنزاع،

ِالتحكيم ِبكون ُيعترف الذي  ]٢[.ُالحكم أشكال من ًاستثنائيا ًشكلا ُّيعده ء،القضا من ًنوعا َّ

 ا ا.  
. صـارمة مواقـف يتبنـون الـسابقتين النظـريتين دعاة من ًكلا أن المختلطة النظرية مؤيدو يؤكد 

 ومتطلبـات الأفـراد إرادة احترام متطلبات بين المستمر للصراع نتيجة هو التحكيم أن اعتبرنا وإذا

 مفهـوم يعكس إذ. التناقضين هذين بين التوازن تحقق التي الحلول أحد يبدو فإنه قانون،ال أحكام

 في بـالحق المطالبـة تعنـي والتـي القـضاء بفكرة يرتبط ذاته الوقت وفي الإرادة، سيادة مبدأ العقد

 .والعدالة القانون بحكم الالتزام مع نزاع، حدوث حالة

 بـين تحصل التي النزاعات في الفصل مهمة الدستور به ناط الذي الرسمي القضاء جانب إلى 

 مؤسـسة أبرزهـا مـن ولعـل المنازعـات لتـسوية بديلـة طـرق مـع موازاة توجد ًعموما، المتقاضين

                                                           
 خـوارزم  دراسـة مقارنـة، الطبعـة الأولى،"نظـام التحكـيم الـسعودي الجديـد"، )٢٠١٣( محمود، عمـر محمـود، ]١[

 .١٩العلمية، ص

، مرجــع ســابق، "أحكــام العقــود الإداريــة في المملكــة العربيــة الــسعودية"، )٢٠١٧( أبــو يــونس، محمــد وحيــد، ]٢[

 .٢٥ص



 

 

)٦٠١٦( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

 تحديـد لأهميـة ًونظـرا. الأخـيرة لهـذه القانونيـة الطبيعة تحديد الصعب من يجعل مما التحكيم

 تعيـين أي بـه، خاصـة قواعـد وجـود عـدم الـةح في التحكيم نظام لها يخضع التي العامة القواعد

 ]١[.للتحكيم القابلة المواد وتحديد المحكمين واختيار التطبيق الواجب القانون

 يأخـذ اتجاهـات أربـع في للتحكـيم القانونيـة الطبيعة تحديد في الفقه تنازع الصدد، هذا وفي 

 التحكـيم بداية في الأساس هي الاطراف إرادة أن بمعنى للتحكيم العقدية بالطبيعة الاول الاتجاه

ويركـز الاتجـاه الثـاني عـلى الطبيعـة القـضائية للتحكـيم . وسيرة حتى نهايته وصدور الحكم فيه

وذلك على أساس أن المحكم والقاضي لهما ذات الوظيفة، إلا أن التحكيم صدر من هيئة خاصة 

 به، بـل قـد يحـوز قـوة لا عامة، بالإضافة إلى ذلك فإن حكم المحكم يحوز حجية الأمر المقضي

ًالشيء المقضي فيه أي لا يجوز الطعن فيه وفقا لبعض التشريعات على الرغم من أن حكم القاضي 

قابل للطعن فيه، في حين أن الاتجاه الثالـث يرتكـز عـلى الطبيعـة المختلطـة للتحكـيم، ويـذهب 

تلطـة، ذات طبيعـة أصحاب هذا الاتجـاه إلى أن التحكـيم عمليـة قانونيـة ذات طبيعـة مركبـة ومخ

 ]٢[.عقدية

 التحكيم فيبرز الرابع الاتجاه أما. ًقضاء وينتهي عقدا التحكيم يبدأ القضائية، طبيعته جانب إلى 

 العقـود عن تبتعد ومتفردة خاصة طبيعة للتحكيم أن الرأي هذا أنصار ويرى. ًتماما مستقلة ظاهرة

 الدوليـة والمعاهـدات والاتفاقيـات المختلفـة الـدول قـوانين مـن قواعـده يستمد حيث والقضاء،

 أنهـم كـما. العالم مستوى على المنتشرة التحكيم بهيئات الخاصة واللوائح الأنظمة من وكذلك

 الاختيـاري، التحكـيم على الطبيعة هذه تطبيق فعلى الرغم من للتحكيم؛ العقدية الطبيعة ينكرون

 الأفـراد إرادة فيها تلعب لا التي اعاتالنز بعض في الإجباري للاحتكام بالنسبة يختلف الأمر فإن

 بالقـــضايا المتعلقــة الأساســـية بالــضمانات المحكمـــين التــزام إلى بالإضـــافة نــشأته، في ًدورا

 ]٣[.القانونية

                                                           
الوسـائل البديلـة لتـسوية المنازعـات : أعمال ندوة . "التحكيم في منازعات العقود الإدارية"). ٢٠١٩. ( فريد، بنته]١[

 : مسترجع من. ٤٥ص . ١٠٩ - ٩٥مجلة المنبر القانوني، : ارن، أكاديرفي القانون المغربي والمق

http://search.mandumah.com/Record/1074929  

ــل، ]٢[ ــد خلي ــاهر، خال ــضاء الإداري"، )٢٠١٨( الظ ــاض، الطبعــة الأ"الق ــصاد، الري ــانون والاقت ، ".ولى، مكتبــة الق

 .٢٤ص

، مكتبـة الملـك فهـد "النظام الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية"، )٢٠١٨( الكحلاوي، رجب محمد السيد، ]٣[

 .٣٧الوطنية للنشر، الطبعة الأولى،  ص



  

 

)٦٠١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ع اا :و ا أ  

أو :ا أ. 

ًيلعب التحكيم دورا مهما في فض منازعات العقود ال  ًتي تكون جهة الإدارة طرفا فيهـا، فهنـاك ً

تخصيص لكثير من المرافق العامة كما أن هناك تعاقدات تبرمها الحكومة مع شركات أجنبية قـد 

ًتطلب في حال وجود نزاع حول العقد اللجوء إلى التحكيم، فضلا على أن التحكـيم يلعـب دورا  ً

ار لـه هيئـات وغـرف تحكيميــة ذات ًبـارزا في المرحلـة الحاليـة في الفـصل في المنازعـات وصـ

ًونظـرا لأهميـة التحكـيم في العقـود الإداريـة . شخصية معنويـة وصـارت قراراتهـا ملزمـة للـدول

ولوجود فراغ تشريعي وعلمي حوله، فإن من الأهمية بمكان عـلى المهتمـين وذوي الاختـصاص 

 ]١[: العناية بهذا الموضوع من خلال الأمرين التاليين

هو أن يولى التحكيم في العقود الإداريـة أهميـة خاصـة مـن الناحيـة التـشريعية  و:ا اول  

بحيث يفرد له نظام خاص به يبين فيه الإجراءات التي يجب اتخاذها عند اللجوء إلى التحكيم في 

 .العقود الإدارية وبذلك تكون المملكة العربية السعودية سابقة على غيرها وتنفرد بذلك

  ما المراكـز إلى بالإضـافة التحكـيم، بمجـال والمهتمـون المعنيـة الجهـات  تولي:ا 

 ًخاصـا ًاهتمامـا العامـة، الإدارة ومعهد للقضاء العالي والمعهد والقانون الشريعة وكليات البحثية

 وورش المـؤتمرات وتنظـيم الأبحـاث إجـراء خـلال مـن الإداريـة العقـود في التحكـيم بموضوع

 أنهـا إلا الجانـب، هـذا تتناول ًأبحاثا المتخصصة والمعاهد معاتالجا بعض قدمت وقد. العمل

 هـذه فـإن ذلـك، ومـع. المملكـة في الإداريـة للعقـود تحكـيم وجـود عدم بحجة بالرفض قوبلت

 وتستـشرف الجديـدة المـسائل دراسـة تـستهدف التـي للبحـث العلمية الأسس تواكب لا الحجة

 .الحدوث المحتملة القضايا

 نتيجة الأخيرة الفترة في الدولية الإدارية العقود استخدام في الملحوظة يادةالز من الرغم على 

 وغير تقليدية غير ًشروطا تتضمن والتي والخاص، العام القطاعين بين الشراكات وتنامي للعولمة

. المـواطنين والأفـراد مختلفـة حكومـات بـين الاتفاقـات هـذه تُعقـد الخاصة، القوانين في مألوفة

                                                           
 دراسـة مقارنـة، مجلـة الأمـن والقـانون، "التحكيم في منازعـات العقـود الإداريـة"، )٢٠١٨( رسلان، أنور أحمد، ]١[

 .٩٧، ص)١(العدد ) ٦(ية شرطة دبي، المجلد أكاديم



 

 

)٦٠١٨( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

مـن  على الرغم الجدل، من ًنوعا الأمر هذا يثير التحكيم، محكمة أمام فيه يُنظر نزاع ينشأ وعندما

 ]١[ .دولي إداري عقد هو عليه المتنازع العقد أن

وعلى الرغم من أن نيـة حكومـة المملكـة العربيـة الـسعودية كانـت لإصـلاح قـانون التحكـيم  

قعد وقـانون التحكـيم، ولكـن في حالـة والسماح لمزيد من الحرية للأطراف المتعاقدة لاختيار م

 ، كانت الجامعة والشركة لجأت للتحكيم بـصورة ]٢[العقود الإدارية، لا يزال للحكومة اليد العليا 

 .اتفاقية وأكدا على نهائية قرارها الالتزام به

م :ا  

هو الحال في العقود، يتغير مسمى التحكيم بحسب طبيعة العلاقة التي ورد فيها التحكيم كما  

ًففي بعض العقـود إن كـان الأطـراف تجـارا وكـان محـل العقـد لمـصلحة تجـارتهم اعتـبر عقـدا  ً

ًتجاريا، وكذلك العقد الذي تكون جهـة الإدارة طرفـا فيـه ومحلـه تحقيـق منفعـة عامـة وتتـضمن  ً

ًشروطا استثنائية يكون عقدا إداريا، وبالتالي يتغير مسمى التحكيم بحسب طبيع ً ة العلاقـة المـراد ً

 ]٣[. الفصل فيها إن كانت تجارية فهو تحكيم تجاري، وإن كانت إدارية فهو تحكيم إداري

 :ر ا  
قد يتخذ التحكيم عدة صور لعل أهمها شرط التحكيم وهو أن يتم الاتفاق بين أطراف العلاقة  

ًويـسمى شرطـا . ًث فعلا للتحكـيمعلى أن يحيلا المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهما ولم تحد

ًلأنه يندرج في صلب العقد أو المعاملة القانونية بين الأطراف ويكون شرطا ضمن باقي الـشروط 

، وسواء سمي "مواد" إذا كان العقد قد حرر في صورة "مادة التحكيم"أو بنود العقد وقد تسمى 

ًشرطا أو بندا أو مادة فهو يكون مرقما برقم معين ً ً . 

 كان الأصل أن يتم إدراج شرط أو بند أو مادة التحكيم في صلب العقد إلا أنه ليس هناك وإذا 

ما يمنع أن يرد الاتفاق على التحكيم السابق عـلى نـشوء النـزاع في محـرر مكتـوب مـستقبل عـن 

                                                           
، مرجـع "التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسـلامي والـنظم المعـاصرة ). ٢٠١٤. ( الخضير، خالد بن عبداالله]١[

 .٧٤سابق، ص

ــسمينة]٢[ ــال، ي ــمية، و لعج ــة ). ٢٠١٣. ( صــخري، س ــود الإداري ــات العق ــيم في منازع ــير (التحك ــستير غ ــالة ماج رس

 : مسترجع من٩٦، ص. ورقلة، ورقلة-جامعة قاصدي مرباح ). رةمنشو

 http://search.mandumah.com/Record/1010029 

 .٤٤ ص، التحكيم في عقود الإدارة، دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية،)٢٠٠٩( الرميح، عبداالله عيسى علي، ]٣[



  

 

)٦٠١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًوعادة ما يرد الشرط بصيغة مقتضبة تتضمن فقط الإحالة للتحكيم، كالقول مثلا بأن . العقد الأصل

ًلاف بين طرفي العقد يحال إلى التحكيم، وقد يتوسع الأطراف في ذلك فيـضيفون أحكامـا أي خ

 ]١[.أخرى، مثل مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق

َّ يعرف بـمشارطة التحكيمفيما الثانية الصورة تتمثل  ُِ
َ  بتحويـل المعنيـان الطرفـان يقـوم حيـث ،ُ

ُ ملاحظـة المهـم ومـن. فيـه للفـصل تحكـيم هيئـة إلى نيةقانو علاقة نتيجة ًفعلا بينهما نشأ نزاع  أنُ

 فإذا. التحكيم على الاتفاق توقيت في يكمن التحكيم ومشارطة التحكيم شرط بين الرئيس الفرق

 أو الأصـل العقـد ضـمن مـدرج شرط بشكل ذلك كان سواء النزاع، ظهور قبل تم قد الاتفاق كان

 اتفـاق إلى الوصـول تـم إذا أمـا. "التحكـيم شرط" عـن هنا نتحدث فإننا مستقل، عقد خلال من

 في ًعـادة تُكتـب والتـي التحكيم، بمشارطة تعرف الحالة هذه فإن النزاع، وقوع بعد التحكيم على

 بخـلاف الأصـل العقـد ضـمن وجودهـا تـصور يمكـن لا لأنـه النـزاع؛ حدوث عقب منفصل عقد

 ]٢[.التحكيم شرط

اع اا :ب او ا  
  ات ا :أو

يتسم بعدد من المزايا مما يجعل الأطراف في العلاقة القانونية يلجؤون إليه لحل المنازعات  

ولعل أهم هذه المزايا تتمثل . ًالتي يمكن أن تنشأ أو نشأت فعلا بينهم نتيجة لهذه العلاقة التعاقدية

 :فيما يلي

١.   زا   أمـام المحـاكم في بعـض الأحيـان  تتـأخر إجـراءات التقـاضي :ا

نتيجـة العـدد لهائـل مـن القـضايا التـي تــرد إلـيهم ممـا يجعـل الأضرار تتفـاقم ويـضاعف حجــم 

المشكلة، إلا أن التحكيم يتميز بسرعة إجراءات الفصل في المنازعة المحالة إليـه مـن الأطـراف 

نازعـات الناشـئة بـين لأنه في الغالب يكون المحكم أو المحكمـون الـذين عينـوا للفـصل في الم

 ]٣[.أطراف العلاقة القانونية متفرغين للفصل فيها، وهذا ا يحصل في القضاء

                                                           
، مرجــع ســابق، "أحكــام العقــود الإداريــة في المملكــة العربيــة الــسعودية"، )٢٠١٧( أبــو يــونس، محمــد وحيــد، ]١[

 .٦٩ص

 ٤٥ ، مرجع سابق ص"التحكيم في منازعات العقود الإدارية"، )٢٠١٨( رسلان، أنور أحمد، ]٢[

 .١٤دية وغير العقدية، مرجع سابق، ص، التحكيم في المنازعات الإدارية العق)٢٠٠٦( العصار، يسرى محمد، ]٣[



 

 

)٦٠٢٠( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

 هناك بعض المنازعات التي تنشأ نتيجة علاقة قانونية تكون ذات طـابع فنـي دقيـق :اة .٢

ًوتختص في مجال معين لا يمكن لشخص الإلمام فيها إلا إذا كان متخصصا في ذلـك المجـال، 

ً عرضها أمام القضاء بالغالب لا يكـون القـاضي متخصـصا في ذلـك التخـصص الـدقيق وفي حال

لموضوع المنازعة، ويستتبع ذلك أن يقوم القاضي بندب خبير ليبدي له رأيـه في تلـك المنازعـة، 

ولا شك أن في ذلك تأخير في وقت الفصل في المنازعة، ففي التحكيم اختصار لكل هذا الجهد 

ــوم ــدما يق ــت فعن ــصورة والوق ــان ب ــواء ك ــيم س ــلى التحك ــاق ع ــراف في الاتف  أو "شرط" الأط

 . فإنهم يعينون أشخاص ذوي خبرة وتخ في مجال العلاقة التي بينهم"مشارطة"

 ام  مس اطاف و مب اد وااوات  اطاف            .٣

 أحقـاد بـين الأطـراف  عـادة مـا يحقـق التحكـيم العـدل بـدون نـشوب:از ر اع    

ًالمتنازعة على عكس القضاء الـذي يحقـق العـدل لكنـه غالبـا مـا يخلـف الحقـد والكراهيـة بـين 

الأطراف المتنازعة، فعندما يعرض النزاع أمام قاضي لا يعرفه الخصمان ولم يختاروه يكون هناك 

 .وهذا مرده إلى أن التحكيم يبني على الاتفاق والتراضي. خوف في أنفسهم

تستمد هيئة التحكيم سـلطتها في حـل النـزاع مـن اتفـاق الطـرفين عـلى تخويـل الهيئـة هـذه و 

ــزاع بــين الأطــراف  الــسلطة لأن التحكــيم قــضاء خــاص يخــول لهيئــة التحكــيم ســلطة فــض الن

المتنازعة، وعليه فإن المحكم يقوم بعمل القاضي إلا أن له صفة القاضي، ولكن الأحكام الصادرة 

 بطلانهـا، يـستوجب عيـب يـشوبها أو باطلـة تكـن لم مـا التنفيذ، حيث  منعن المحكمين ملزمة

 .صدوره قبل ِّالمحكمين عن الصادر للحكم التنفيذية القوة على وافقوا قد الأطراف َّإن حيث

لذلك يمتاز التحكيم بأنه يحافظ على المودة والعلاقات الطبية بين أطراف النزاع، فـالأطراف  

لذي سيفصل بينهم مما يبعث الطمأنينة في نفوسهم، وهـذا هـو الحـال هم من اختاروا المحكم ا

في بعض العلاقات التي يكون فيها طرف أجنبي فكل واحد منهم يخشى أن يحكم في منازعاتهم 

ومن هنا استمد التحكيم أهميته الكبيرة ومكانته البارزة في حل المنازعات . قانون الدولة الأخرى

 ]١[.الإدارية

                                                           
 ٧٤، التحكيم في منازعات العقود الداخلية والدولية، مرجع سابق، ص)٢٠٠٥( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، ]١[



  

 

)٦٠٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
٤ . ز التحكيم بالسرية على خلاف القضاء إذ يعتـبر مبـدأ علانيـة الجلـسات مـن  يتمي:ا

أهم المبادئ القضائية في كافة الدول، إذ يجوز لأي شخص حضور الجلسات التي تعرض فيهـا 

المنازعات أمام المحاكم، إلا أن هذا المبدأ لا وجود لـه في التحكـيم لأن لأطـراف العلاقـة منـع 

وذلك لأن البعض تشوه سمعته بـأن تكـون هنـاك قـضية مرفوعـة حضور أي شخص آخر غيرهم، 

ًفالأصل في إجراءات التحكيم وجلساته السرية حيث يفتح التحكيم مجالا واسـعا للعمـل . ضده ً

على حل النزاع الناشئ بين الأطراف بسرية كاملة سواء من حيث الحق المتنازع عليـه أو الـدفوع 

 ]١[. حد السرية بشخصي النزاع ومكانتهمالمتبادلة بين الأطراف المتنازعة إلى

٥.      ا  داريوا ء اا : إن نشر سياسة التحكيم في فـض منازعـات 

 .العقود الإدارية يقلل من عدد القضاة المراد تعيينهم وبالتالي التخفيف من العبء المالي

٦.  ا  اللوساطة الشفاعة ليأتي  يتصف القضاء بالهيبة والوقار، ويغلب على ا:ا

 .التحكيم حلا وسطا بين الاثنين، لذلك تتصف أحكام التحكيم بالاعتدال

 يفتح أسلوب التحكيم باب الاستثمارات مما ينهض بالاقتصاد عامة، : ب ار .٧

حيث يتيح للشركات المتعددة الجنسيات والتي لا ترغب في الخضوع لقوانين أجنبية عند وقوع 

ختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع مما يشعرها بالطمأنينة على مصالحها وبالتـالي النزاع ا

 ]٢[.ًيكون التحكيم مخرجا وحلا لمسألة تنازع القوانين

م :ب ا  

 إلى اللجـوء إن حيـث بـه، المرتبطـة القضائية الضمانات نقص في التحكيم مشكلات تتجلى 

 العلميــة المـؤهلات مثـل المهمــة القـضائية الحمايـات مــن ًعـددا فالأطـرا يفقــد الأسـلوب هـذا

 وخبرتـه معرفتـه ويقتـصر محدود تخصص لديه يكون ما ًغالبا المحكم إن إذ. للقاضي والقانونية

 إجـراءات تكلفة تبرز ذلك، إلى بالإضافة. المجالات بقية دون فقط معينة مجالات على القانونية

 ًأطرافـا تـشمل التـي النزاعـات في ًخاصـة ًجدا مرتفعة تعتبر فهي الكبرى، العوائق كأحد التحكيم

 ]٣[. ًجدا ضخمة نفقات تكبد إلى يؤدي مما دولية،

                                                           
 .٨٨، نظام التحكيم السعودي الجديد ، مرجع سابق، ص)٢٠١٣( محمود، عمر محمود، ]١[

 .٥٦حكيم في منازعات العقود الإدارية مرجع سابق، صالت). ٢٠١٣. ( صخري، سمية، و لعجال، يسمينة]٢[

 .٣٢ مرجع سابق، ص"القضاء الإداري"، )٢٠١٨( الظاهر، خالد خليل، ]٣[



 

 

)٦٠٢٢( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

 إلى بالإضـافة والواقـع، الحقيقـة عـن بعيـد ادعاء هو المال يوفر التحكيم َّبأن الادعاء َّفإن لذا، 

 فغيـاب. التحكـيم عمليـةب يتعلـق ًعيبـا نـشرها يـشكل وعـدم التحكـيم قرارات في التسبيب نقص

في  مرجعـا اسـتخدامهما يمكـن ولا إليـه، الاسـتناد يمكـن ًعاما ًتوجها يمثلان لا والنشر التسبيب

 .الإرادة سلطات مبدأ يدعم رضائي طابع للتحكيم يكون أن الضروري من ليس أنه كما المستقبل

ء للقـضاء لتنفيـذ إضافة إلى عدم استجابة أحد الطرفين لتنفيـذ حكـم المحكمـين يـتم اللجـو 

كما أن طرق الطعن بأحكام المحكمين محددة وأقل من طرق الطعـن التـي تخـضع لهـا . الحكم

وعلى الرغم من هـذه العيـوب المنـسوبة للتحكـيم، فـإن هـذا لم . الأحكام الصادرة عن المحاكم

 يمكن يمنع المشرع ولا الحكومات من النص عليه وتنظيمه، وذلك لأن مزاياه تفوق عيوبه، والتي

  ]١[. تلافيها بالتقليل من آثارها غير المرغوبة

ما ا :اه وأم داري وا ا   
و  :  

إن من أهم المبادئ القانونية الضابطة للمرافق العامة هو مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد  

تـاج إلى عـدد مـن الـسلع والخـدمات فتلجـأ إلى ولكي تحقق جهة الإدارة هـذا المبـدأ فإنهـا تح

 .تأمينها مستخدمة أسلوب العقد الإداري

وفكرة العقد الإداري نشأت في القرن التاسع عـشر عـلى يـد الفقـه والقـضاء الفرنـسيين حتـى  

نضجت واكتملت فكرتها ثم بدأت في الانتقال إلى الدول الأخـرى ومنهـا إلى المملكـة العربيـة 

على ذلك سوف ألقي على مفهوم العقد الإداري ومعايير تمييزه وأنوعـه مـن خـلال ، و]٢[السعودية

 :الفروع التالية

 .الإداري العقد مفهوم: الأول الفرع -

 .الإداري العقد معايير :الثاني الفرع -

 .الإدارية العقود أنواع: الثالث الفرع -

                                                           
ــة الــسعودية"، )٢٠١٨( الكحــلاوي، رجــب محمــد الــسيد، ]١[ ــابق، "النظــام الإداري في المملكــة العربي ، مرجــع س

 .٢٠ص

 .٢٧لفكر العربي، الطبعة الثانية، ص ، العقد الإداري، دار ا)٢٠١٥( محمود حلمي، ]٢[



  

 

)٦٠٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  اداري ا : اع اول

    داريا العقــد(كلمـة : لإداري مـصطلح مركــب مـن كلمتـين، وهمـاالعقـد ا: ا( ،

ًفيتعين تعريف كل كلمة منهما تعريفا لغويا مستقلا عن الآخر على الوجه الآتي) الإدارة(وكلمة،  ً ً: 

    ا :ُيا أيها الذين آمنوا أوفوا ﴿:  العقد يجمع على اعقاد وعقود، قال االله تعالى ْ ََ َُ َ َ
ِ َّ َ ُّ

ُبالعقو ُْ َ أحلت لكم طيبات ما رزقناكم إلا مدِ ِ ْ َ َ ِّ َّْ ِ ُ َ َ ُ ْْ َ ََّ َ ُ ِ ْا يتلى عليكم ُ ْ ُُ َ ََ ٰ َ غير محلين علا أنفسكم إن اللـه يأمر ما ْ ُ ُ َ ْ ْْ َ ََّ َِّّ ُِ ُ َ َِ ُِ َ َ َ

ُيشاء َ وعاقدته مثل عاهدته، والعين والقاف والدال أصـل واحـد يـدل عـلى شـد . ]٨٩: المائدة[ ﴾َ

 ]١[.وشدة ووثوق

ٍيض الحل، ويطلق العقد على معان كثيرة يجمعها كلها معنى الربط والشد والتوثيق، والعقد نق 

عقد الحبل، إذا شد طرفيه وعقد بينهما، وسميت اليمين المنعقدة وهي الحلف على أمر في : يقال

ربط أجزاء : والعقد. ]٢[ًالمستقل، عقدا؛ لأن الحالف قد ألزم نفسه بفعل المحلوف عليه وربطها به

 ]٣[.ًف بالإيجاب والقبول شرعاالتصر

    داريا :مـصدر :  لفظ الإداري منسوب إلى كلمة الإدارة، والإدارة في اللغة هـي

أدار الشيء إذا جعلـه يـدور، وقـد اسـتعملت هـذه المـادة في الإحاطـة بالـشيء، والإشراف عليـه، 

 ]٤[.المعالجة: معالجتها، والمداورة: وتنفيذه، ومداورة الشؤون

ح اا  داريا ا .  

الإداري، فلابـد مـن : العقـد، وثـانيهما: إحـداهما: العقد الإداري مصطلح مركب من كلمتين 

ًإفراد كل منهما بتعريف اصطلاحي، ثم تعريف العقد الإداري اصطلاحا باعتباره لقبا على نوع من  ً

 :أنواع العقود، وذلك على النحو التالي

                                                           
 ).٤/٦١٣(، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق )هـ١٤٢٠( ابن فارس، أبي الحسين أحمد، ]١[

 )٣/٢٩٦( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]٢[

ضبطه وصـححه جماعـة مـن العلـماء، : ، التعريفات، المحقق)١٩٨٣( الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين، ]٣[

 )١/١٩٨(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

أحمد عبـد الغفـور عطـار، : ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق)١٩٨٧( الجوهري، إسماعيل بن حماد، ]٤[

 ).٢/٦٥٩(الرابعة، : دار العلم، للملايين بيروت، الطبعة



 

 

)٦٠٢٤( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

توافـق : (للعقد في الاصـطلاح النظـامي تعريفـات كثـيرة، منهـا أنـه : ا  ا  

إرادتين على إحداث أثر قانوني، سـواء كـان هـذا الأثـر هـو إنـشاء التـزام، أو نقلـه، او تعديلـه، أو 

إنهــاؤه، وهــذا التعريــف يــصدق بالنــسبة إلى العقــود الإداريــة، كــما هــو الــشأن بالنــسبة للعقــود 

 ]١[).المدنية

   داري اا :  لفظ الإداري كـما تقـدم في تعريفـه في اللغـة منـسوب إلى كلمـة

 :الإدارة، والإدارة في الاصطلاح النظامي لها عدة تعريفات، منها ما يلي

الهيئة المتخصـصة في أداء وظـائف الدولـة الأساسـية : ( الإدارة العامة هي:ا اول  -

مــة النظــام العـام في المجتمــع، أو العمــل عـلى تــوفير الخــدمات سـواء في ذلــك الــسهر عـلى إقا

 ]٢[).والحاجات الأساسية التي يكفلها المجتمع لأفراده

-  ما تنــسيق المجهــودات الفرديــة : (ً ومــن تعريفــات الإدارة أيــضا أنهــا:ا

 ]٣[) .والجماعية؛ لتنفيذ السياسة العامة

ز نفــسه، وهــذا التعريــف لــلإدارة هــو تعريــف ويلاحــظ أن التعريــف الأول ركــز عــلى الجهــا 

بالمدلول الشكلي أو العضوي، بخلاف التعريف الثاني فهو يركز على النشاط ذاته، وبالتالي فهو 

تعريف بالمدلول المادي أو الموضوعي، والمـدلولان يتطابقـان في الغالـب، بمعنـى أن النـشاط 

 ]٤[.وم بهالذي يستهدف إشباع حاجة عامة يوكل إلى هيئة عامة تق

   ا اداري
هناك عدة تعريفات للعقد الإداري في الأنظمة، وهي متقاربة في مـضامينها وإن اتـسم بعـضها  

العقـد الـذي يبرمـه : (أن العقـد الإداري هـو: بطول الصياغة، وبقصرها في البعض الآخـر، ومنهـا

 ]٥[).ل القانون العامًشخص معنوي عام بقصد تنظيم مرفق عام، أو تسييره، مستخدما وسائ

                                                           
 ٤٠٨قود الإدارية، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، ص، الأسس العامة للع)١٩٩١( الطماوي، سليمان محمد]١[

، القـانون الإداري، دار النهـضة العربيـة، مـصر، مطبعـة جامعـة القـاهرة، الطبعـة الرابعـة، )٢٠١٨( الجرف، طعيمـة، ]٢[

 ٤٨٥ص

ابعـة، ، الإدارة والأصول والأسس العلمية، مكتبـة عـين شـمس، القـاهرة، الطبعـة الر)٢٠١٤( الهواري، سيد محمد، ]٣[

 ١٧٨ص

 .٢٦٢، دروس في القانون الإداري، مرجع سابق، ص)٢٠١٧( حسن، عبد الفتاح ]٤[

 م،٢٠١٥، العقد الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، عام )٢٠١٥( محمود حلمي، ]٥[



  

 

)٦٠٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وأمـا عــن تعريـف العقــد الإداري في الأنظمــة الـسعودية فإنــه لم يــرد في الأنظمـة المعمــول بهــا في  

المملكــة العربيــة الــسعودية تعريــف محــدد للعقــد الإداري كــما في بعــض الأنظمــة الأخــرى، كــما أن 

، ]١[ة المملكـة العربيـة الـسعودية لم يـرد في أي مـن أنظمـ) العقد الإداري(أو ) العقود الإدارية(اصطلاح 

ولكن تمت الإشارة إلى جهـة الاختـصاص بنظـر المنازعـات التـي تنـشأ عـن العقـود الإداريـة فهـي مـن 

تخــتص "مــن نظامــه حيــث نــصت عــلى ) ١٣/٤(اختــصاص ديــوان المظــالم بموجــب نــص المــادة 

، كــما ]٢["... ًة طرفـا فيهــاالمحـاكم الإداريــة بالفـصل في الــدعاوى المتعلقـة بــالعقود التـي تكــون الإدار

: ُأشـار نظــام المنافــسات والمـشتريات الى مــا يعــرف بالاتفاقيــة الإطاريـة في المــادة الأولى منــه، وهــي

 أو المقــاولين أو المــوردين مــن أكثــر أو وواحــد الحكوميــة الجهــات مــن أكثــر أو جهــة بــين اتفاقيــة"

 ]٣[."معينة مدة أثناء اترسيته ستتم التي العقود وأحكام شروط وتتضمن المتعهدين،

مع اا:  داري اا  
ًهناك عدة معايير إذا اجتمعت في العقد حولته من كونه عقدا مبدؤه التساوي بين الأطراف وأن  

ًقاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي القاعدة التي تبنـى عليهـا أحكـام هـذا العقـد ويكـون خاضـعا 

ًكونه عقدا مستثنى عن تلك القواعد ويكون خاضعا لأحكام القانون لأحكام القانون الخاص، إلى  ً

 :العام، وهذا هو العقد الإداري، وتتمثل عناصر العقد الإداري فيما يلي

١.       ا  دارة طا  ديجـب لاعتبـار العقـد إداريـا أن يكـون أحـد أطرافـه :و ً

من نظام ديـوان المظـالم ) د( الفقرة شخص معنوي عام، وبالاطلاع على نص المادة الثالثة عشرة

، نلاحـظ بأنـه شـمل جميـع هــ١٩/٩/١٤٢٨بتـاريخ ) ٧٨/م(الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

ًالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، ولابد أن تكون جهة الإدارة طرفا في العقد لاعتبار العقد  ً

ًعقدا إداريا ً.]٤[ 

                                                           
 . ٦٨ الخضير، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق ص]١[

ـ المبنـي عـلى قـرار مجلـس هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(سوم الملكي رقم  نظام ديوان المظالم الصادر بالمر]٢[

ــم  ــوزراء رق ــاريخ ) ٣٠٣(ال ــ١٩/٩/١٤٢٨وت ــمية هـ ــدة الرس ــشور بالجري ــشور في والمن ــرى(ـ، والمن ــاريخ )  أم الق بت

 ). ٤٦٠٠(العدد رقم )  ـهـ٢٣/٩/١٤٢٨(

ـ هـ١٣/١١/١٤٤٠: وتاريخ  ) ١٢٨/م(  رقم  نظام المنافسات و المشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي]٣[

)  أم القـرى(ـ والمنـشور بالجريـدة الرسـمية هــ١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ  ) ٦٤٩( المبني على قرار مجلس الوزراء رقـم 

 ).٤٨٠١(ـ العدد رقم هـ٢٩/١١/١٤٤٠بتاريخ 

ــة"، )٢٠١٩( الخــولي، عمــر ، ]٤[ ــة تط"الــوجيز في العقــود الإداري ًبيقيــة وفقــا لأحكــام نظــام ، دراســة قانونيــة تحليلي

 .١١٠المنافسات والمشتريات الحكومية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، ص



 

 

)٦٠٢٦( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

٢.      ا العام هو نشاط أو مـشروع يعمـل بانتظـام وبـاطراد  إن المرفق :ار

بقصد إشباع حاجات عامة لدى جمهور المنتفعين بهذا المرفق، واتصال العقد بمرفق عام شرط 

أساس لنكون بصدد عقد إداري يتعين إخضاعه لأحكام وقواعد مغايرة عن تلك التي تخضع لهـا 

 ]١[.العقود المدنية أو العقود الخاصة بصفة عامة

٣.    ا وط ا : يعتبر من أبرز الخصائص للعقـد الإداري وذلـك يتمتـع 

جهة الإدارة بخصائص وسلطة تخرج عن أصل التـساوي بـين الأطـراف، باعتبـار أن جهـة الإدارة 

 قصدها تحقيق مصلحة عامة ولها وحدها فقط تقدير هذه المـصلحة، ممـا يجعـل لهـا الحـق في

 هـذه تمثـل حيـث تقليدية، وغير استثنائية ًشروطا الخاص القانون منيتض: صياغته ُالمعاد النص

 ينتمي شخص معه المتعاقد كان لو ليتقبلها الشخص يكن لم حالات الاستثنائية البنود أو الشروط

 .الخاص القانون إلى

ع ااع: اد أما دارا  

قـود القـانون العـام، وعقـود القـانون إن العقود التي توقعها الإدارة أو مؤسـساتها تنقـسم إلى ع

الخاص، فعقود القانون العام تحكمها مقتضيات القانون الإداري بوصفه فرعا مـن فـروع القـانون 

العام، وهي ما تكيف بأنها عقود إدارية، أما عقود القانون الخاص فتنظمها أحكام القانون الخاص 

 .ا، العقد شريعة المتعاقدينوهي بمنزلة عقود مدنية، دستوره) المدني أو التجاري(

إذا كان هذا هو ما تكون عليه العقود بصفة عامة، فإنه بالنسبة للعقود الإدارية، فإن معيار التمييز  

بينهما يقسمها إلى عقود إدارية بطبيعتها، أو كما جانب من الفقه العقود الإدارية بتحديد القـضاء، 

ــانو ــص الق ــانون أو ن ــوة الق ــة بق ــود الإداري ــسماة والعق ــة الم ــالعقود الإداري ــاء ب ــصفها الفقه ن وي

)Contrast Administratifs Nommes (٢[:وأهمها[ 

 ). La Concession de Services Publics(عقد الامتياز أو الالتزام  -

 ).Le Marche de Travaux Publics(عقد الأشغال العامة  -

 ).Le Marche de Furniture(عقد التوريد  -

                                                           
 .٢٠٢، مرجع سابق، ص"التحكيم في منازعات العقود الإدارية "). ٢٠١٩. ( فريد، بنته]١[

 .٦٦، دروس في القانون الإداري، مرجع سابق ص)٢٠١٧( حسن، عبد الفتاح، ]٢[



  

 

)٦٠٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ).Le Marche de Transport(عقد النقل  -

 ).Le Contract demprunt Public(عقد القرض العام  -

 ).Contract de Louage de Service(عقد إيجار الخدمات  -

، والذي بموجبه )Gestion deleguee(ويضاف إلى هذه العقود، عقد التدبير المفوض  

ــ ــذي يكيــف بأن ــا إلى الغــير، وال ــسيير الإدارة أحــد مرافقه ه عقــد إداري، يخــضع تــستند الإدارة ت

 ]١[.لمقتضيات قانون التدبير المفوض

                                                           
 ١٢٣، أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية، مرجع سابق،ص)٢٠٢١(زي، عماد محمد   فو]١[



 

 

)٦٠٢٨( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ا ما :  
ا اأم وطو  

و :  

حتى يؤدي التحكيم دوره على الوجه الأمثل وبشكل سليم، يتطلب الأمر توفير مجموعـة مـن  

 مجــال الـشروط والأركـان، كـما يجـب الإشـارة إلى وجـود عـدد مـن المنازعـات المـستثناة مـن

 :التحكيم لتسويتها، ولتوضيح ذلك بأكثر دقة، سأتطرق في هذا المبحث إلى

 .إليه اللجوء ومبررات التحكيم أنواع: الأول المطلب -

 .الإدارية العقود في التحكيم وإجراءات شروط -

ول ااع:اأم  رات اء وا إ  
و  :  

 الواقـع في الجماعات أو الأفراد بين النزاعات معالجة عند ًوحدام ًنمطا التحكيم نظام يتبع لا 

 نتيجة يكون إليه اللجوء أن أو خاص، اتفاق إلى يستند كان إذا لما ًوفقا مظاهره تتنوع بل العملي،

 شرط عبر كانت سواء التحكيم، لهيئة الممنوحة السلطة طبيعة تختلف كما. معين قانوني لإلزام

َملزمـة الهيئـة كانـت إذا ما على ًبناء ية،اتفاق بموجب أو ملزم  مثـل (لا أم القائمـة القـوانين بتطبيـق ُ

...). بالمـصالحة والتحكـيم التحكـيم، في والتفـويض التقليـدي، والتحكـيم القضائي، التحكيم

 :فروع ثلاثة ذلك ويتضمن

 .التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري: الفرع الأول -

 ."النظامي" المؤسسي والتحكيم "الحر" صالخا التحكيم: الفرع الثاني -

 .بالصلح التفويض مع والتحكيم بالقضاء التحكيم: الثالث الفرع -

  ا اري وا اري: اع اول

 هو التحكيم فمصدر. وجوده جوهر وهي للتحكيم الزاوية حجر للأطراف الحرة الإرادة تعتبر 

 الأطـراف إرادتي احـترام عـلى يقـوم التحكـيم مـن النـوع لهـذا القـانوني التنظـيم وإطار الاتفاق،

 يجوز لا أنه هي العامة القاعدة. احتياجاتهما يناسب الذي بالشكل تنظيمه لهما يتيح مما المعنية،

 العادي القضاء إلى اللجوء خيار استبعاد يعني مما الأطراف، على إجباري بشكل التحكيم فرض

 مـن النـوع هـذا مـشروعية عـدم مـصر في العليـا الدستورية حكمةالم أكدت وقد. السياق هذا في



  

 

)٦٠٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 التقـاضي في حقهـم ومـع التحكـيم بـشأن للأطـراف المـشتركة الإرادة مـع يتعارض لأنه التحكيم

 ]١[.عام بشكل

 بالمنازعـات يتعلق أساس بشرط ولكن مطلق، بشكل ًمستحيلا ليس الاستثناء فإن ذلك، ومع 

 مركزية كانت سواء حكومية وجهة الشركات تلك بين أو العام، القطاع شركات بين تحدث التي

 .عامة مؤسسة أو عامة هيئة مع أو محلية، أو

 ريا ا.  

 في يـتجلى الإجـراء لهـذا اختيـارهم إن حيـث الأطـراف، إرادة إلى يستند الاختياري التحكيم

 .الوسيلة هذه استخدام ينظم مسبق توافق

 التـي المحـددة القواعـد جانـب ، إلى]٢[للعقـد العامـة النظريـة في اسيةالأس القواعد يتبع الذي 

 اللجـوء يتم عندما ًاختياريا التحكيم يُعتبر والتجارية، والإدارية المدنية الإجراءات قوانين توردها

 .بالدولة الرسمي القضاء إلى الاتجاه من ًبدلا المتنازعة، الأطراف إرادة على ًبناء إليه

 ا ريا.  

 لحــل قــضائية وســيلة الإجبــاري التحكــيم نظــام تطبيــق في الرائــدة الاشــتراكية الــدول تُعتــبر 

 فرنـسا أصـدرت. أخـرى ًدولا ليشمل النظام هذا يتوسع أن قبل العامة، المؤسسات بين النزاعات

 تـشكيل كيفيـة توضـح والتي الإجباري، التحكيم آلية نظمت التي الوضعية القوانين من مجموعة

. الهيئـات هـذه أمـام المتبعة والخطوات لها، التحكيم طلبات تقديم وإجراءات التحكيم، تهيئا

 مـن وغيرهـا فيهـا الممكنـة الطعـن وطـرق التنفيذيـة قراراتهـا قـوة مـدى القوانين تلك تحدد كما

 ]٣[.بالعملية المتعلقة التفاصيل

مع اص : اا ا"ا" ا وا "ا"  

ــوعين إلى التحكــيم ينقــسم  ــنظم" المؤســسي التحكــيم: ن ــاص والتحكــيم "الم ــير" الخ  غ

 دولية كانت سواء منظمة، هيئات عبر يتم المؤسسي التحكيم أن على التمييز هذا يرتكز. "المنظم

 التي القرارات أو الدولية الاتفاقيات خلال من ًمسبقا تحديدها تم وإجراءات قواعد تتبع وطنية، أو

                                                           
 .٢٩التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص). ٢٠١٩. ( فريد، بنته]١[

 .٣٨التحكيم في منازعات العقود الإدارية المرجع السابق، ص). ٢٠١٩. ( فريد، بنته]٢[

 .٧٨، دروس في القانون الإداري، مرجع سابق ص)٢٠١٧(تاح،  حسن، عبد الف]٣[



 

 

)٦٠٣٠( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

 بواسـطة اختيـاره يـتم محكـم بواسطة يُدار الحر التحكيم فإن المقابل، في. الهيئات ذهه أسست

. العامـة التحكـيم لمبـادئ ًوفقـا يحـددونها التي والإجراءات القواعد على ًبناء المعنية، الأطراف

 ]١[.الدولية التجارة مجال في الأساسية القاعدة يشكل المؤسسي التحكيم أصبح وقد

  صا ا)ا.(  

ُيفـوض التحكـيم من نوع هو  َّ َ  الأطـراف فيهـا تحـدد اتفاقيـة بموجـب طبيعيـون أشـخاص فيـه ُ

  .اتباعها يجب التي والقوانين المحكمين المعنية

  ا ا)ا.(  

 ومراقبتهـا إدارتهـا تتـولى حيـث المعنية، الجهات إلى التحكيم بإدارة تكليفه يتم من يُعتبر إذ 

 القـانون وجمعيـة باريس، في الدولية التجارة غرفة: أمثلتها ومن. مستقل قانوني نظام لها ويكون

 .الأمريكية الدول ورابطة الدولي،

ع اا : ا  ء وا ا  

يطلق على التحكيم بالقضاء، التحكيم العادي أو البسيط، وهو الأصل، أما التحكيم بالـصلح  

 .استثناءفيرد 

 ء ا.  

وهو التحكيم الذي يلتزم فيه المحكـم بالـصلح في النـزاع بقـرار أو حكـم ملـزم، عـلى ضـوء  

القانون المكتوب والعرف، القانون الـوطني، والقـانون الـذي يتفـق : قواعد القانون بمعناه الواسع

 ]٢[.عله الأطراف، مع الأخذ بالأعراف التجارية

  ا.  

ًسمى أيضا التحكيم مع التفويض بالـصلح، حيـث نـص القـانون الفرنـسي عـلى أن الحكـم وي 

ًيفصل في النزاع طبقا لقواعد القانون ما لم تخولـه الأطـراف في اتفـاق التحكـيم، مهمتـه الفـصل 

 .بوصفه محكما مصالحا

 طا ا.  

 المصطلحات إذ قد قد يؤدي مصطلح التحكيم المحلي والتحكيم الدولي إلى لبس بين هذه 

يوصف التحكيم بأنه وطني أو محلي كما قد يوصف بأنه أجنبي، وهذا التحكيم الأجنبي قـد يـراه 

                                                           
 .٢٢، أصول علم القضاء في التنظيم القضائي، مرجع سابق، ص)هـ١٤٠١( عياد، عبد الرحمن، ]١[

 .١١، أثر اتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية، مرجع سابق،ص)٢٠٢١( فوزي، عماد محمد  ]٢[



  

 

)٦٠٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
البعض مرادفا للتحكيم الدولي فلابد من إيضاح معناهم حتى يزول اللبس لأنه ليس كل تحكـيم 

ة دون غيرهـا، ًأجنبي يعد دوليا، فالتحكيم الوطني هو الذي تتل فيـه جميـع عنـاصره بدولـة واحـد

 ]١[.بمعنى هو الذي يتم داخل الدولة، أو ينفذ داخل الدولة

أما التحكيم الدولي فيكون وفق حالة من الحالات التالية المتمثلة أما في حال كان مقر عمـل  

طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد اتفاق التحكيم، واقع في دولتين مختلفتين أو في حال كان أحـد 

ًقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين إما أن يكون مكان التحكيم إذا الأماكن التالية وا

أو أي مكان ينفذ فيه جزء مـن الالتزامـات الناشـئة عـن العقـد، أو . ًكان محددا في اتفاق التحكيم

 .المكان الذي يكون أوثق صلة لموضوع النزاع

 .اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولةًأو إذا اتفق الطرفان صراحة وليس ضمنا على أن موضوع  

 ا ا.  

م، بشأن تنفيذ أحكام ١٩٥٨أما التحكيم فيرجع في هذا النوع من التحكيم إلى اتفاقية نيويورك  

التحكيم الأجنبية، التي أوجبت على الدول المنظمة لها أن تنفذ على أراضيها كمبدأ عام، قرارات 

ــرى ــة أخ ــصادرة في دول ــيم ال ــاري والتحكــيم . التحك ــيم الاختي ــد التحك ــك نج إلى جانــب ذل

 ]٢[.الإجباري

التحكيم كما هو معروف هو نوع من القضاء أو قضاء ذو طبيعة خاصة، وهـو إمـا اختيـاري أو  

إجباري، يهدف إلى إعمال أو تطبيق مبـدأ التـسوية التوافقيـة للمنازعـات التـي تنـشأ بـين التجـار 

ًن طرفاها ليسا بالضرورة أشخاص القانون الخاص، بل أيضا وغيرها من منازعات أخرى، قد يكو

أشـخاص القـانون العـام، أو أحـدهما كــما هـو عليـه الحـال بالنــسبة للعقـود الإداريـة، يلتـزم فيــه 

 .الأطراف بعرض نزاعهم على هيئة تحكيمية

ًويمكن اللجوء إلى التحكيم ولو كان النزاع معروضـا عـلى القـضاء لأن التحكـيم هـو اتفـاق، 

وهل يعتـبر التحكـيم مـن الطـرق البديلـة لتـسوية المنازعـات؟ إن الجـواب يتـأرجح بـين القبـول 

والرفض، لكن الرأي السائد يأخـذ بنظريـة اعتبـار التحكـيم وسـيلة بديلـة عـن القـضاء الرسـمي، 

فالحكم هو بديل عن القاضي، ومسطرة التحكيم بديلة عن قانون الإجراءات والـرأي المخـالف، 

                                                           
 .٨٩م التحكيم، مرجع سابق، ص عفيفي، نظام الطعن على حك]١[

 .٤٤، التحكيم الإداري في القانون المصري، مرجع سابق، ص)١٩٩٣( الشريف، عزيزة حامد، ]٢[



 

 

)٦٠٣٢( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

حكيم لا يختلف عن القضاء بحيث تمت مأسسته سواء تعلق الأمر بالتحكيم الداخلي يرى بأن الت

أو التحكيم الدولي، فهو مشابه للقضاء الرسمي، على الرغم من أن أساسه اتفاقي، تنشؤه ) مراكز(

إرادة الأطراف، على عكس الوساطة، والمصالحة، فهي بحـق حلـول بديلـة والتـي ينـضاف إليهـا 

 ]١[.التوفيق

ا ما: و اءاتوإ ا  دا دارا  
و :  

 مجموعـة تـوفير الأمـر يتطلـب صحيح، وبشكل الأمثل الوجه على دوره التحكيم يقضي حتى 

 :الشروط والإجراءات في تحكيم العقود الإدارية وهي على فرعين من

 .شروط التحكيم الشكلية: الفرع الأول -

 .وط التحكيم الموضوعيةشر: الفرع الثاني -

  و ا ا: اع اول

يحتوي اتفاق التحكيم على شرط شكلي واحد مهـم ومـؤثر عـلى صـحة الاتفـاق وهـو شرط  

ًالكتابة التي تعد شرطا جوهريا لصحة اتفاق التحكيم، وذلك لأن اتفاق التحكيم يعـد مـن العقـود  ً

ًإلا إذا كانت مكتوبة، وهذا الشرط قد نص عليـه تحديـدا الشكلية التي لا يترتب عليها أثر قانوني 

ًيجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإلا ": حيث نصت على ) ٩(في نظام التحكيم في المادة 

ً، بـل إضـافة أن المـنظم اشـترط الكتابـة سـواء كانـت في صـورة شرط في العقـد، أو "ًكان باطلا

لى اللجـوء للتحكـيم بعـد نـشوء النـزاع، أو في صـورة مشارطة التحكيم التي تتمثل في الاتفاق ع

 ]٢[.الإحالة إلى وثيقة أخرى

ًووفقا إلى ذلك فإن شرط الكتابة في اتفاق التحكـيم يعـد شرطـا مـن شروط الانعقـاد ولـيس   ً

ًشرطا للإثبات، مما يلزم أن يكون اتفـاق التحكـيم مكتوبـا، وواضـحا، وأن يظهـر إرادة الطـرفين  ً ً

للجوء إلى التحكيم، كما أن هذا الشرط لا يخص اتفـاق التحكـيم فقـط، بـل بشكل واضح على ا

يشمل جميع الرسائل والبرقيات التي يتبادلها الطرفـان بخـصوص التحكـيم بـأن تكـون مكتوبـة، 

                                                           
المجلـة الدوليـة ). دراسـة مقارنـة: (التحكـيم في منازعـات العقـود الإداريـة). ٢٠٢١. ( صالح، سنان عبد الحـسين]١[

 :   متاح على١١٥ص. ٧٣-٥٩، )٢٣(للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 https://www.ijohss.com/index.php/IJoHSS/article/view/270/271  

 .١٩٨، نظام التحكيم السعودي الجديد، مرجع سابق، ص)٢٠١٣( محمود، عمر محمود، ]٢[



  

 

)٦٠٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وذلك يفيد في نية الاستيثاق بأن تسوية التحكـيم تمـت بـصورة موثقـة، لا يمكـن لأي مـن طـرفي 

  . يهالنزاع التنصل من الموافقة عل

مع اا :ا ا و  

 ]١[:تتلخص الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم في المنازعات الإدارية فيما يلي 

١. يشترط لصحة اتفاق التحكيم توافر الرضا للطرفين، ويقصد به بوجه عام الإيجاب :ا 

كـيم للفـصل في النــزاع والقبـول وذلـك بتعبـير أحــد الطـرفين عـن رغبتـه في اختيــار وسـيلة التح

الحاصل أو الذي قد يحصل بينهما في المستقبل وقبول الطرف الآخـر صراحـة هـذا الإيجـاب، 

إذن فاتفاق التحكيم عقد رضائي، وبالتالي يجب ألا يشوب إرادة الطـرفين أي عيـب مـن عيـوب 

 يعكـس فالتحكيم وسيلة ودية للفـصل في المنازعـات، وهـذا) الغلط والتدليس والإكراه(الرضا 

 .ًأهمية الأطراف في حل النزاع وديا

٢. تعـرف الأهليــة في المجــال القــانوني بـصلاحية الــشخص لاكتــساب الحقــوق :ا 

والتحمل بالالتزامات، ويلزم في اتفاق التحكيم أن يكون عن إرادة حرة لطرفيه، بالتـالي لا يـصح 

ــه ســواء كــانوا ــصرف في حقوق ــة الت ــة أو اتفــاق التحكــيم إلا ممــن يملــك حري  أشخاصــا طبيعي

 ]٢[.اعتبارية

لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن : ًاستنادا للمادة العاشرة من نظام التحكيم والتي تنص 

ًيملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخـصا طبيعيـا أو مـن يمثلـه أم شخـصا اعتباريـا، وبـما أن  ً ً ً

تباريـة بموجـب أحكـام النظـام، الأشخاص الاعتبارية العامة جهات حكوميـة تتمتـع بشخـصية اع

فبالتالي يحق لها إجراء أي تصرف نظامي ومنها الاتفاق على التحكيم، ولكن قيد هذا التـصرف 

بوجوب موافقة رئيس مجلس الوزراء، إذ تعد هـذه الموافقـة بمنزلـة الاعـتراف بالأهليـة النظاميـة 

 .الكاملة للأشخاص الاعتبارية العامة

                                                           
ــة الــسعودية"، )٢٠١٨(لــسيد،  الكحــلاوي، رجــب محمــد ا]١[ ــابق، "النظــام الإداري في المملكــة العربي ، مرجــع س

 ٢٩٨ص

، مرجــع ســابق، "أحكــام العقــود الإداريــة في المملكــة العربيــة الــسعودية"، )٢٠١٧( أبــو يــونس، محمــد وحيــد، ]٢[

 .١٤١ص



 

 

)٦٠٣٤( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ذ حكم الأهلية الناقصة، التي يترتب على إثرها بطلان الاتفاق على وتختلف هذه الموافقة يأخ 

لا يجوز للجهات الحكومية ": من نظام التحكيم السعودي أنه١٠ًوفقا لما عليه المادة . التحكيم

 ]١[."الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس الوزراء، مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك

٣. يم هو موضوع النزاع في العقد الإداري ويشترط فيه ألا يكون في  محل اتفاق التحك:ا

ولا "ًالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح وفقا للمادة الثانيـة مـن نظـام التحكـيم التـي تـنص عـلى 

تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجـوز 

تحكيم في المسائل المالية مثل التعويض عن الضرر الناشئ عن قرار ، إنما يجوز ال"فيها الصلح

 ]٢[.إداري والتعويض المستحق للمجني عليه

٤ . يكون السبب في اتفاق الأطراف على التحكيم وسيلة لحـل النـزاع هـو إرادتهـما :ا 

، ولا ًاستبعاد طرح النزاع على جهة القضاء وتفويض الأمر للمحكمين، وهذا السبب مشروع دائما

تتصور عدم مشروعيته، إلا إذا ثبت العكس بأن يكـون المقـصود التهـرب مـن أحكـام القـانون أو 

 ]٣[.التحلل منه لما يتضمنه من قيود أو التزامات

                                                           
، المرجـع الـسابق، "وديةالنظـام الإداري في المملكـة العربيـة الـسع"، )٢٠١٨( الكحلاوي، رجب محمـد الـسيد، ]١[

 .٢٥٨ص

 ٤٩٠التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة، مرجع سابق ص"الخضير،   ]٢[

، إجـراءات التحكــيم في المنازعــات العقـود الإداريــة، مركــز الدراسـات العربيــة للنــشر )٢٠١٦(جبـايلي، صــبرينة   ]٣[

 ٤٥والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، ص



  

 

)٦٠٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا:   

   وطق ادار اد ا  زت
و :  

نازعات، ولا غرابة في ذلك، فهذه المنازعات تكاد قد تنشأ عن إنهاء العقد الإداري قبل أوانه م 

تكون معهودة في كثير من التعاملات؛ إذ تقتضيها طبائع الأمور، وتـضارب المـصالح، واخـتلاف 

وجهات النظر، والتقديرات المتباينة، لذا لا بد من التعرف على هذه المنازعات، وذلك من خلال 

 :المطالب التالية

 . منازعات إنهاء العقود الإداريةالتحكيم في: المطلب الأول -

 . الإدارية العقود إنهاء منازعات تسوية ووسائل طرق: الثاني المطلب -

  ادار اد إمء ا  زت: ا اول
و :  

ًإن منازعـات إنهـاء العقـد الإداري وإن كانـت تأخــذ أشـكالا عديـدة إلا أنهـا لا تعـدو كونهــا  

 التعـرف مـن لا بـد تعلقة بذات الإنهاء، أو منازعات متعلقة بالآثار المترتبـة عليـه، لـذامنازعات م

 :التالية الفروع خلال من وذلك المنازعات، هذه على

 . الإدارية العقود منازعات مفهوم: الأول الفرع -

 . الإداري العقد إنهاء بموضوع المتعلقة المنازعات: الثاني الفرع -

 .الإداري العقد إنهاء على المترتبة بالآثار المتعلقة عاتالمناز: الثالث الفرع -

  ادار اد زت : اول اع
أو :ا  داريا ء ات إمز .  

، )منازعـات(كلمـة : منازعات إنهاء العقد الإداري مصطلح مركب مـن أربـع كلـمات، وهـي 

، فيتعين إفراد كل كلمة منه بتعريف مستقل عن )الإداري(كلمة ، و)العقد(، وكلمة )إنهاء(وكلمة 

 .الآخر

: نزع الشيء، جذبه من مقره كنزع القـوس عـن كبـده، ومنـه: تعريف المنازعات في اللغة يقال 

َونزعنا: (نزع العداوة والمحبة من القلب، قال تعالى َْ ِصدورهم فيِ مَا ََ ِ ُ ْمن ُ ٍّغل ِّ  جزء م�ن :الأعراف[ )ِ

 ]١[.المجاذبة، ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة: والتنازع والمنازعة. ]٤٣ آیة

                                                           
 ).٢/٤٨٨(الأصفهاني، راغب عماد الدين، المفردات، تحقيق محمد، دار المعرفة، بيروت   ]١[



 

 

)٦٠٣٦( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

وقيل . ]١[والمنازعة لا تكون إلا فيما ينكر المطلوب، ولا يقع فيما يعترف به الخصمان منازعة 

 ]٢[.للخصمين خصمان؛ لأخذ كل واحد منهما في شق من الحجاج والدعوى

أنا فرطكم على الحوض فلألفين «: اني، ومنه الحديثالجاذبية في الأعيان والمع: والمنازعة 

ِّأي يجذب ويؤخـذ منـي، والنزاعـة والنزاعـة. ]٣[»ما نوزعت في أحدكم فأقول هذا مني ِ والمنزعـة َّ

مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخـصمان، وقـد : ُالخصومة، والمنازعة في الخصومة: والمنزعة

ًنازعه منازعة ونزاعا ِ
اختـصموا، وبيـنهم : التخاصم، وتنازع القوم: ومة، والتنازعجاذبه في الخص: ُ

 ]٤[.ِنزاعة أي خصومة في حق

وعليـه فـالمعنى اللغـوي للمنازعـات يــدور حـول المجاذبـات والخـصومات والمجــادلات،  

وذلك في حال إنكار الحق وعدم الإقرار به، وتمسك كل طرف بدعواه، وتجاذب الحجـة سـواء 

 . المعانيأكان ذلك في الأعيان أم في

م :ح اا  داريا ء ات إمز .  

ًمنازعات إنهاء العقد الإداري كما تقـدم سـلفا مـصطلح مركـب مـن عـدة ألفـاظ، فـلا بـد مـن  

تعريف كل من العقد الإداري، وإنهاء العقـد الإداري، ومنازعـات إنهـاء العقـد الإداري بتعريـف 

 تم بيان تعريف كل من العقد الإداري في المبحـث الـسابق، أمـا تعريـف اصطلاحي مستقل، وقد

 :ًمنازعات إنهاء العقد الإداري اصطلاحا فيجدر قبل ذكره بيان ما يلي

أن منازعات إنهاء العقد الإداري تعتبر إحدى منازعات العقود الإدارية، حيث قد يـؤول العقـد 

 لها القضاء الإداري، وذلك لأسباب ما، قـد تعـود الإداري إلى منازعة إدارية بين طرفيه، فيتصدى

 ]٥[.للاختلاف في طريقة انعقاد العقد، أو حته، أو تنفيذه، أو انتهائه

                                                           
 ).١/٧٦(، الفروق اللغوية، دار الكتب العلمية، بيروت، )٢٠١٠(العسكري، حسن بن عبد االله بن سهل،   ]١[

 الكويـت، الطبعـة الأولى، ، تاج العروس، تحقيق عبد الكريم العزباوي، مؤسـسة)٢٠٠٠(الزبيدي، محمد مرتضى،   ]٢[

)٣٢/١٠٢.( 

، )٦٥٧٦(، برقم الحـديث )إنا أعطيناك الكوثر: (في الحوض وقول االله تعالى: الرقاق، باب: رواه البخاري، كتاب  ]٣[

)٨/١١٩.( 

 ).٨/٣٥١(ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   ]٤[

 المنافسات والمشتريات السعودي، الطبعة الثانيـة، ، العقود الإدارية على ضوء نظام)٢٠٠٨(المطوع، سالم علي،   ]٥[

 .٤١١ص



  

 

)٦٠٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وانتهاء العقد الإداري لا يتم عادة بصورة طبيعية مرنة سهلة، ولا يتم في أغلب الأحوال بهدوء  

الإداري ثمة عدة صور أخرى يمكن وبغير خلافات، لذلك نجد أنه بجانب الانتهاء الطبيعي للعقد 

أن نسميها صورا أو حالات نهائية غير طبيعية للعقد الإداري أو يسميها البعض النهايـة المبتـسرة 

للعقد الإداري، فكأننا أمام نهاية مفاجئة للعقد الإداري قـد يتخـذ قراراهـا أحـد الأطـراف ويجـبر 

نة ويجبر عليها الطرفين، وقـد يقـضي بهـا عليها الطرف الآخر، وقد يفرضها النظام في أحوال معي

القضاء بحكم ملزم للجميع في أحوال أخرى، وتلك هي صور النهاية غـير الطبيعيـة أو المبتـسرة 

 ]١[.للعقود الإدارية

ًوبالتالي فإن العقد الإداري لا ينتهي دائما بشكل طبيعي، ولا يجـري في معظـم الأحـوال مـن  

ي نهاية غـير طبيعيـة، وهـذه النهايـة تكثـر بـشأنها المنازعـات غير خلافات ومنازعات، بل قد ينته

 .وتعظم أكثر منها في النهاية الطبيعية

الخلافات الناشئة عن ذات انقضاء : (وعليه يمكن تعريف منازعات إنهاء العقد الإداري بأنها 

ًالعقد الإداري قبل ميعاده المضروب له أمدا أو هـدفا، أو عـن آثـاره المترتبـة عليـه  ومـن خـلال ،)ً

 :النظر إلى هذا التعريف يتضح ما يلي

أن المنازعات المقصودة في المطلب الماثل تقتصر على تلـك المنازعـات التـي تنـشأ عـن  -

إنهاء العقد الإداري قبل إتمام أجلـه أو غرضـه، فـلا يـدخل فيهـا المنازعـات الناشـئة عـن النهايـة 

ً كــلا مــنهما منازعــات بعــد نهايــة العقــد الطبيعيــة للعقــد الإداري وإن كانــت تــشترك معهــا في أن

ــية، أو  ــسة والترس ــات المناف ــد الإداري كمنازع ــرام العق ــل إب ــئة قب الإداري، أو المنازعــات الناش

المنازعات الناشئة عقب إبرام العقد الإداري وأثناء سريانه كمنازعات سحب العمل والتنفيذ على 

 .حساب المتعاقد

عقد الإداري قد تكون إما منازعات متعلقة بـذات الإنهـاء، أن المنازعات الناشئة عن إنهاء ال -

 .وإما منازعات متعلقة بالآثار المترتبة عليه

                                                           
، مرجـع ســابق، "أحكـام العقــود الإداريـة في المملكــة العربيـة الــسعودية"، )٢٠١٧( أبـو يــونس، محمـد وحيــد،  ]١[

 .٢٢٦ص



 

 

)٦٠٣٨( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

  اداري ا إمء ع ا ازت: ام اع
ًتأخذ المنازعات المتعلقة بذات إنهاء العقد الإداري صورا شتى، ويمكن ردها إلى مجموعة  

 :من الصور، ومنها

ورة االمنازعات حيال وقوع الحالة المفضية إلى إنهاء العقد الإداري:ا . 

عندما تقوم الجهة الإدارية بإنهاء العقـد الإداري فإنهـا تتمـسك بوقـوع الحالـة التـي أدت إلى  

الإنهاء، بيد أن المتعاقد معها قد يدعي عدم وقوع تلك الحالة، ومن هنـا تنـشب المنازعـات بـين 

ًدارية والمتعاقد معها، فمثلا عقوبة فسخ العقد تتطلب ما يبررها وهو ارتكـاب المتعاقـد الجهة الإ

 ]١[.ًعملا من الأعمال التي ورد النص عليها

ًوبناء على ذلك فإن من أمثلة هذه الصورة من صـور المنازعـات المتعلقـة بـذات إنهـاء العقـد  

 :الإداري ما يلي

 عندما يتبين لهـا وقـوع الرشـوة مـن المتعاقـد معهـا أو إنهاء الجهة الإدارية للعقد الإداري .١

ًالغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، وقد ينازع المتعاقد في ذلك فيرفع دعـوى قـضائية مـثلا 

 .ًمدعيا عدم وقوع ذلك منه، وقد يثبت له ذلك قضاء، او لا يثبت، بغض النظر عن ذلك

 الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات يجب على: (ولهذا نص المنظم السعودي على أنه 

 :الآتية

 في –إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مبـاشر  -  أ

رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقـد عـن طريـق الرشـوة أو 

 ]٢[.ًأيا من ذلك أثناء تنفيذه للعقدالغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس 

وهذا النص صريح بوجوب الإنهاء الجزائي إذا تبين ولـيس إذا ثبـت بمعنـى أن الجهـة تنهـي  

العقد بمجرد أن يتبين لها ولو لم يثبت أمام الجهات القضائية، وهذا حق للجهة، وفي المقابل إذا 

ق بـالرجوع عـلى الجهـة الحكوميـة ثبت عـدم إدانـة المتعاقـد مـع الجهـة الحكوميـة فـإن لـه الحـ

 ]٣[.بالتعويضات

                                                           
 .١٥٦، مرجع سابق، ص"الوجيز في العقود الإدارية"، )٢٠١٩( الخولي، عمر ،  ]١[

ــسادسة والــس(  المــادة  ]٢[ ــرة ) بعونال ــام )بنــد أ١(الفق ــسعودي لع ــة ال ــشتريات الحكومي ــام المنافــسات والم ــن نظ ، م

 .المشار إليه) ١٤٤٠(

 .٤٢٤العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات، مرجع سابق، ص) ٢٠٠٨(المطوع، سالم علي   ]٣[



  

 

)٦٠٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
، فقد يرفع ]١[إنهاء الجهة الإدارية للعقد الإداري؛ لكون المتعاقد معها شركة وجرى حلها  .٢

أحد الشركاء دعوى قضائية بشأن بطلان حل الشركة، ثم يكسب هذه الدعوى، فينـازع بعـد ذلـك 

 .كة المتعاقدة مع الجهة الإداريةًفي إنهاء العقد الإداري؛ مستندا إلى عدم حل الشر

إنهاء العقد الإداري نتيجة تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطؤه في تنفيذه، أو  .٣

إخلاله بأي شرط من شروط العقد، فقد ينازع المتعاقد في أن ذلك لم يقع منـه، أو يقـر بحـصول 

ــسبب يعــود إلى تكليفــه ــه حــصل ب ــأعمال إضــافية، أو لكــون ذلــك منــه بالفعــل لكنــه يــدعي أن  ب

الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد، أو لأن التأخير 

يرجع إلى الجهة الحكومية، أو إلى ظروف طارئة، أو لأسباب خارجة عن إرادته، أو صـدور أمـر 

ًود إلى المتعاقد؛ نظرا لأن هذه من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال كلها أو بعضها لأسباب لا تع

 ]٢[.الأسباب إذا ثبتت فإنها لا تبرر إنهاء العقد الإداري، بل تمديده

إنهــاء العقــد الإداري لمقتــضيات المــصلحة العامــة، فقــد ينــازع المتعاقــد في أن الجهــة  . ٤

الإداريـة أسـاءت اسـتعمال الـسلطة؛ لأن الإنهـاء لـيس لـدواعي المـصلحة العامـة، بـل لأغــراض 

داف أخرى؛ بدليل أن الجهة الإدارية أنهت العقـد الإداري لتقـوم بتنفيـذه بنفـسها أو بواسـطة وأه

 .متعاقد آخر

وذلك لأنه لا يجـوز للجهـة الحكوميـة إنهـاء العقـد بمـسمى المـصلحة العامـة لتقـوم بتنفيـذ  

؛ ]٣[عامةالمشروع بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر؛ إذ لا يتصور أن يكون هذا الإنهاء للمصلحة ال

لا يعـد مـن : (حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى أنـه

دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقـط في تنفيـذ الأعـمال بنفـسها أو 

 ]٤[...).بواسطة متعاقد آخر، 

                                                           
ت والمــشتريات الحكوميــة الــسعودي لعــام ، مــن نظــام المنافــسا)بنــد ب١(الفقــرة ) الــسادسة والــسبعون( المــادة   ]١[

 .المشار إليه) ١٤٤٠(

 .المادة الرابعة والسبعين، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه  ]٢[

، والخـولي، عمـر ، ٤٢٩سالم المطوع، العقود الإدارية في ضـوء نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة، ص  ]٣[

 ٢١٤، مرجع سابق، ص" الإداريةالوجيز في العقود"، )٢٠١٩(

 . المادة الثانية والثلاثون بعد المائة، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليها ]٤[



 

 

)٦٠٤٠( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

داري، أو التعاقـد لتنفيـذ العقـد مـن قد ينازع المتعاقد في عدم وقوع التنازل عن العقـد الإ .٥

الباطن المفضيين إلى إنهاء العقد الإداري؛ حيث يدعي أن الأول تم بموجب موافقة مكتوبـة مـن 

الجهــة الحكوميــة المتعاقــدة ووزارة الماليــة، والثــاني جــرى بــإذن خطــى مــن الجهــة الحكوميــة 

 .المتعاقدة

ًة إلى إنهـاء العقـد الإداري وجوبـا، وذلك لأن المنظم الـسعودي جعـل الحالـة الأولى مفـضي 

ًوالحالة الثانية مفضية إليه جوازا في حـال قيـام المتعاقـد بهـما دون موافقـة مكتوبـة مـن الجهـات 

، أما في حـال الموافقـة المحـررة علـيهما مـن تلـك الجهـات فـلا مـبرر ]١[ًالمختصة المبينة سلفا 

 .للإنهاء

دم وقـوع التنـازع عـن العقـد الإداري مـن علاوة على ما سلف فقـد ينـازع المتعاقـد في عـ .٦

جانبه، أو التعاقد من الباطن، أو الإفلاس، أو طلب الإفلاس، أو الحل، أو التصفية، أو صدور أمر 

 .بوضعه تحت الحراسة، أو الاتفاق على الإنهاء

مرة االمنازعات بشأن إعمال الجهة الإدارية لشروط إنهاء العقد الإداري:ا : 

ث حالة من حالات إنهـاء العقـد الإداري، إلا أن المتعاقـد وإن كـان يـسلم بوقوعهـا فقد تحد 

لكنه ينازع في عدم نظاميـة ممارسـة الجهـة الإداريـة للإنهـاء؛ لتخلـف شرط مـن شروطـه، ومـن 

 :أمثلته

قد ينازع المتعاقد في إنهاء العقد الإداري عند تدني مستوى أدائه، وحـصوله عـلى درجـة  .١

ً مستوى الأداء لثلاث مرات؛ نظرا لكون حصوله على هذه النـسبة في مـستوى في%) ٧٠(أقل من 

الأداء لثلاث مرات غير متتالية؛ حيث أجازت اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات 

الحكومية للجهة الحكومية إنهاء العقد عند تدني مـستوى أداء المتعاقـد، شريطـة حـصوله عـلى 

 ]٢[.مستوى الأداء لثلاث مرات متتاليةفي %) ٧٠(درجة أقل من 

ًوقد ينازع المتعاقد الجهة الإدارية في عدم إمهاله خمسة عشر يوما لتصحيح أوضـاعه إذا  .٢

تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد، وذلك إبلاغـه 

نـذار جـرى مـشافهة ولـيس كتابـة؛ لأن ًبذلك كتابة، أو ينـازع في عـدم إنـذاره أصـلا، أو في أن الإ

                                                           
 .، المادة السادسة والسبعين، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه)ج/٢(، والفقرة )ج/١(الفقرة   ]١[

 .، المادة الثانية والتسعين، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليها)٢ (الفقرة  ]٢[



  

 

)٦٠٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
المنظم السعودي اشترط في هذه الحالة من حـالات إنهـاء العقـد الإداري إبـلاغ المتعاقـد كتابـة 

 ]١[.ًبذلك وعدم تصحيح أوضاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ

 في إضافة إلى ذلك فقد ينـازع المتعاقـد في عـدم صـدور قـرار بإنهـاء العقـد الإداري، أو .٣

ًصدوره بشكل غير نظامي كأن يكون صادرا عن شخص غـير مخـتص نظامـا بهـذا الـشأن بمعنـى  ً

صدوره عن غير رئيس الجهة الحكومية المتعاقدة أو من يفوضـه، أو صـدوره عـن رئـيس الجهـة 

الحكومية أو من يفوضه لكن ليس بناء على توصية اللجنة المختـصة في ذلـك؛ لأن إنهـاء العقـد 

موجـب قــرار يـصدر عــن صـاحب الــصلاحية بنـاء عــلى توصـية مــن لجنـة فحــص الإداري يـتم ب

 ]٢[.العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال

فيكون إصـدار قـرار الإنهـاء بعـد عـرض الموضـوع عـلى لجنـة فحـص العـروض أو اللجنـة  

قد، ثم تصدر المختصة بالشراء المباشر، وتقوم اللجنة بدراسة الأوراق والتأكد من مخالفة المتعا

 ]٣[.توصية بموجب محضر يرفع لصاحب الصلاحية لاعتماده

وصاحب الصلاحية في إنهاء العقد الإداري هو رئيس الجهة الإدارية، أو من يفوضـه في هـذا  

 ]٤[.الشأن

رة االمنازعات حول تكييف الحالة المفضية إلى إنهاء العقد الإداري:ا . 

ًقعة الموصـلة إلى إنهـاء العقـد الإداري تكييفـا سـليما مـن الأمـور تكييف الجهة الإدارية للوا  ً

ًالمهمة؛ لأن تكييفها على وجه غير صحيح يؤدي إلى إعطائها حكما غير صحيح، مما ينبني عليه 

ترتيب آثار غير صـحيحة، والعكـس بـالعكس، فقـد ينـازع المتعاقـد الجهـة الإداريـة في تكييفهـا 

ًلعقد الإداري سواء كان هذا التكييف غير صحيح أو صـحيحا بيـد للحالة التي أفضت إلى إنهاء ا

 :أنه غير صحيح في نظر المتعاقد، ولهذا ينازع في صحته، ومن الأمثلة على ذلك

                                                           
 .المادة السادسة والسبعين، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه) أ/٢(الفقرة   ]١[

يذية لنظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة المـشار المادة الحادية والثلاثين بعد المائة، اللائحة التنف) ١(الفقرة   ]٢[

 .إليها

 .٤٢٧، العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات، مرجع سابق ص)٢٠٠٨(المطوع، سالم علي،   ]٣[

 .المادة الرابعة والخمسين، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه) ٣(الفقرة   ]٤[



 

 

)٦٠٤٢( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ًيعتبر مثلا على الغش مجرد قيام المتعاقد بالتلاعـب في الأصـناف المـوردة، او اسـتخدام  .١

 تكيف الجهة الإدارية هذا الأمر على أنه من قبيل فقد. ]١[مواد رديئة في تنفيذ المشروع المتفق عليه

الغش، وينازع المتعاقد معها في ذلك؛ حيث يدعي أنه من قبيل الإخلال بشروط العقد، وبالتـالي 

ًيكون إنهاء العقد الإداري جوازيا على تكييف المتعاقد؛ خلافا لتكييف الجهة الإدارية؛ إذ يكـون  ً

 . ًالإنهاء بموجبه وجوبيا

ن إنهاء العقد الإداري بموجب غش المتعاقد يعد من حالات الإنهاء الوجوبي، بينما وذلك لأ 

 ]٢[.إنهاء العقد الإداري نتيجة إخلال المتعاقد بشروط العقد يعتبر من حالات الإنهاء الجوازي

إذا كان الإخلال بالتنفيذ في أي من صوره يرجع إلى قوة قاهرة، أو سـبب أجنبـي لم يكـن  .٢

عه، وإن كان يتوقعه لا يمكنه دفعه فإنه لا يمكن لـلإدارة إنهـاء العقـد؛ لأنـه لا يؤاخـذ للمتعاقد توق

انقضاء العقد بقـوة : المتعاقد على ما لا يستطيع توقعه، أو ما لا يمكنه دفعه، وهذا إذا كان من أثره

 ]٣[النظام فإنه يحرر المتعاقد من تبعة الإنهاء، ولا يلزمه بآثار الإنهاء الجزائي 

ًقد تكيف الجهة الإدارية إنهاء العقد الإداري في هـذه الحالـة عـلى أنـه إنهـاء جزائـي؛ نظـرا ف 

لإخلال المتعاقد بالتنفيذ، وينازع المتعاقد في ذلك؛ حيث يرى أنه يمتنع على الجهـة الحكوميـة 

؛ لوجـود إيقاع الإنهاء الجزائي؛ لأن الإخلال بالتنفيذ لا يرجع إليه، بل يرجع إلى استحالة التنفيذ

ًقوة قاهرة؛ استنادا إلى اعتبار اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة هـذه 

 ]٤[.الحالة من حالات الإنهاء الاتفاقي، وليس من حالات الإنهاء الجزائي 

تخلي المتعاقد عن العقد بعـد إبرامـه وتنازلـه عنـه إلى شـخص آخـر محـروم مـن دخـول  .٣

 ]٥[.على المتعاقد يعد من قبيل الغش والتلاعب يستوجب الإنهاءالمناقصة التي رست 

                                                           
 .١٥٩، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، ص)٢٠١٠(بداالله، العنزي، ع  ]١[

 .، المادة السادسة والسبعين، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه)أ/٢(، والفقرة )أ/١( الفقرة  ]٢[

 .١٦٢قود الإدارية، المرجع السابق، ص، النظام القانوني للجزاءات في الع)٢٠١٠(العنزي، عبداالله،   ]٣[

، المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة، اللائحة التنفيذية لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة المـشار )٣( الفقرة  ]٤[

 .إليها

 .١٥٩، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص)٢٠١٠(العنزي، عبداالله،   ]٥[



  

 

)٦٠٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

فالجهة الإدارية قد تكيف التنازل عن العقد الإداري لشخص ممنوع من التعامل معه على أنـه  

غش، ويرى المتعاقد معها أنه يعتبر من قبيل التنازل عن العقد، وليس مـن قبيـل الغـش، وإن كـان 

ًوبيا لكن المتعاقد يفضل أن ينسب إليه التنازل عـن العقـد لا الغـش ًالإنهاء في كليهما جزائيا وج

ٍفيه؛ ما نسبة الغش إلى المتعاقد من تشويه لسمعته وتأثيرات سبية عليه، ولهذا ينازع المتعاقد في 

 .تكييف هذه الحالة من حالات إنهاء العقد الإداري

ارة ااري من دون القضاء منازعة المتعاقد في طلب إنهاء العقد الإد:ا. 

ًالأصل العام أن إنهاء العقد هو أمر تترخص فيها الجهة الحكومية وحدها؛ ضمانا لحسن سير  

ًالمرفق العام، وليس هذا الحق متاحا للمتعاقد مع الجهة الحكومية إلا أن لـه الحـق في المطالبـة 

 فإنه يجب عليه اللجوء إلى بالتعويض إن كان له مقتضى، أما إذا توافرت مبررات الإنهاء للمتعاقد

 ]١[.القضاء؛ لاستصدر حكم بالإنهاء

وذلك كخطأ الإدارة الجسيم في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، أو لتعديلها شروط العقد بما يخل  

ًبتوازنه الاقتصادي بشكل جسيم يفوق إمكانـات الملتـزم الاقتـصادية، أو لتعـديلها العقـد تعـديلا 

ًعقدا جديداًجوهريا بحيث يجعل منه  ً.]٢[ 

وليس أمام المتعاقد إلا أن يسلك سبيل التقاضي، ويملـك القـضاء الإداري أن يحكـم بإنهـاء  

العقد لخطأ الإدارة بناء على طلب المتعاقد، وهـذا أخطـر الجـزاءات التـي تتعـرض لهـا الإدارة، 

 ]٣[.ةولخطورة هذا الجزاء لا يحكم به القضاء الإداري إلا لخطأ جسيم ترتكبه الإدار

                                                           

، شرح نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، )٢٠٠٨(وزان، محمد علي،  الف]١[

 ١٩٧مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الثانية، ص

، دار الكتـب القانونيـة، مـصر المحلـة "الأسس العامة للعقود الإداريـة"، ) ٢٠٠٥( خليفة، عبد العزيز عبد الرحمن ]٢[

 .٩١ى، صالكبر

-١٦٠، نظرية العقـود الإداريـة، الطبعـة الأولى، معهـد الإدارة العامـة، الريـاض،  ص)٢٠١٦( الطيب، نذير محمد، ]٣[

١٦٢ 



 

 

)٦٠٤٤( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

  اداري ا إمء  ا ر ا ازت: ا اع
المنازعات المتعلقة بالآثار المترتبة على إنهاء العقد الإداري لها صور عديدة، بيد أنه يمكـن  

 :إجمالها في صور، ومن هذه الصور ما يلي

ورة ايض منازعة الجهة الإدارية في ظل التعو:ا. 

مطالبة الجهة الحكوميـة المتعاقـد : ًمما يترتب على قيام الجهة الحكومية بإنهاء العقد جزائيا 

 ]١[.بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها

فعندما تقوم الإدارة بإنهاء العقد كجزاء له على التقصير الشديد أو الخطـأ الجـسيم ينـتج عـن  

 مـن العقـد بـما في ذلـك ضـياع التـأمين الـذي دفعـه، ذلك أن يفقد المتعاقد كل حقوقه المستمدة

وللإدارة أن تطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها بسبب تنفيذ الأشغال العامة بنفقات أكبر 

نتيجة زيادة المواد الأولية وأجور العمال، أو كما لو اضطرت إلى توريد الأصناف اللازمة للمرفق 

 ]٢[.بأسعار أعلى بكثير من أسعار العقد

غير أنها لا تستطيع فرض التعويض من تلقاء نفسها وإنما يلزم اللجوء إلى القضاء لتحديـده،  

فالجهة الإدارية ليس لها أن تفرض التعويض على المتعاقد معها من تلقاء نفسها، بل يتعين عليها 

 ]٣[.تقديم دعوى قضائية بشأن مطالبة المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر

 . منازعة المتعاقد مع الجهة الإدارية في طلب التعويض:مارة ا

حق الإدارة في أن تنهي أو تلغي العقد أثنـاء سريانـه أو قبـل انتهـاء مدتـه بـرغم عـدم ارتكـاب  

المتعاقد معها لأي خطأ؛ وذلك متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلـك مـن وجهـة نظـر الإدارة، 

ماً احتياجات المرافق العامة أو مقتضيات سيرها، وينـتج عـن وأساس حق الإدارة في ذلك هو دائ

قيام الإدارة بهذا الحق انحلال الرابطة التعاقدية وعودة الطرفين المتعاقدين إلى الحالة التـي كانـا 

عليها قبل التعاقد، فيرد كل منهما للآخر ما تسلمه، فإذا اسـتحال ذلـك حكـم القـاضي بـالتعويض 

دارة؛ حيث أنه لا دخل له في إلغاء العقد الذي تم بإرادة الإدارة، وفي كل لمصلحة المتعاقد مع الإ

                                                           
 .٤٢٨، العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨( المطوع، سالم علي، ]١[

 .٨٧-٨٦حكامها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص، العقود الإدارية وأ)٢٠١١( مجدي، عماد، ]٢[

ــد ]٣[ ــي، أحمــد محم ــدي محمــد، والعجم ــسعودي") ٢٠٢٠( العجمــي، حم ــانون الإداري ال ــوجيز في الق ، دار "ال

 .٣٩٣الإجادة، الرياض، الطبعة الأولى، ص



  

 

)٦٠٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الأحوال من حق المتعاقد طلب التعويض عما أصابه من ضرر ومـا فاتـه مـن كـسب نتيجـة إلغـاء 

 ]١[.العقد

ففي مقابل هذا الحق أو هذه السلطة فإن من حق المتعاقد مع الإدارة المطالبة بالتعويض عـن  

 ]٢[.رة للعقد للمصلحة العامة إذا أثبت أنه لحقه ضرر من هذا الإنهاءإنهاء الإدا

وإثبات ذلك يكون أمام القضاء الإداري؛ لأن مطالبة المتعاقد الجهـة الإداريـة المتعاقـدة معـه  

بالتعويض الكامل عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب تكون عن طريق رفع دعوى قضائية أمام 

 .محاكم ديوان المظالم

ولهذا فقد نص المنظم السعودي على أن مطالبة المتعاقد بالتعويض تكون عن طريق اللجوء  

على الجهـة : (إلى المحكمة الإدارية؛ حيث ورد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ما نصه

ها ًالحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد مع

 ]٣[).التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض

وعليه فإذا امتنعت الجهة الإدارية عن تعويض المتعاقد معها عما لحقه من ضرر وما فاته مـن  

كسب، أو عن أحدهما دون الآخـر، أو لم تمتنـع عـن ذلـك لكنهـا عوضـته بتعـويض غـير عـادل، 

وات الكسب الناجمين عن إنهاء العقد الإداري، بحيث لا يتناسب التعويض مع حجم الضرر أو ف

فإنه يجوز للمتعاقد عند حصول هذا التنازع اللجوء إلى المحـاكم الإداريـة للمطالبـة بـالتعويض 

 .العادل

رة االمنازعات حول الخطأ في ترتيب آثار إنهاء العقد الإداري:ا . 

لحالة المفضية إلى إنهاء العقـد الإداري تقدم في المطلب السابق أن تكييف الجهة الإدارية ل 

ًتكييفا سليما من الأمور المهمة؛ حيث إن تكييفها على وجه غير صحيح يؤدي إلى إعطائها حكما  ً ً

 :غير صحيح، مما ينبني عليه ترتيب آثار غير صحيحة، والعكس بالعكس، ومثال ذلك

                                                           
 .٩٣-٩٢، العقود الإدارية وأحكامها، المرجع السابق، ص)٢٠١١( مجدي، عماد، ]١[

، العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة، مرجـع سـابق، )٢٠٠٨( المطوع، سالم علي، ]٢[

 .٤٢٩ص

 .، المادة الثانية والتسعون، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه)١( الفقرة ]٣[



 

 

)٦٠٤٦( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ة، أو بـسبب أجنبـي لم يكـن إذا كان الإخلال بالتنفيذ في أي من صـوره يرجـع إلى قـوة قـاهر 

للمتعاقد توقعه، وإن كان يتوقعه لا يمكنه دفعه فإنه لا يمكـن لـلإدارة إنهـاء العقـد؛ لأنـه لا يؤخـذ 

انقـضاء العقـد بقـوة : المتعاقد على مالا يستطيع توقعه، أو مالا يمكنه دفعه، وهذا إذا كان من أثره

 ]١[.لزمه بآثار الإنهاء الجزائيالنظام فإنه يحرر المتعاقد من تبعة الإنهاء، ولا ي

ًوذلك لإخـلال المتعاقـد معهـا بالتنفيـذ، وتقـوم بمـصادرة الـضمان النهـائي مـثلا، بيـنما يـرى  

ٍالمتعاقد أن الإخلال بالتنفيذ غير عائد إليه، بل يعود إلى استحالة التنفيذ؛ لوجود قـوة قـاهرة، وأن 

الات الإنهاء الجزائي، فينازع المتعاقـد في هذه الحالة من حالات الإنهاء الاتفاقي، وليس من ح

 .ذلك، ويطالب بالإفراج عن الضمان النهائي الذي تمت مصادرته من قبل الجهة الحكومية

وذلك لأن إنهاء العقـد الإداري عنـد اسـتحالة التنفيـذ؛ لوجـود قـوة قـاهرة يعتـبر مـن حـالات  

عاقـد معهـا يتعـين عـلى الجهـة الإداريـة الإنهاء الاتفاقي الذي إذا جرى بين الجهة الإداريـة والمت

، بخلاف إنهاء العقد الإداري نتيجـة إخـلال المتعاقـد بالتنفيـذ فإنـه ]٢[الإفراج عن الضمان النهائي

يعتبر من قبل الإنهاء الجزائي؛ إذ يجب على الجهة الإدارية في هذه الحالة مـن الإنهـاء مـصادرة 

 ]٣[.الضمان النهائي

ًهة الحكومية مدعيا تطبيقها آثار حالة من حالات إنهاء العقـد الإداري فالمتعاقد قد ينازع الج 

ًعلى حالة أخرى من حالات الإنهاء مختلفة عنها في الآثـار بـدلا مـن تطبيـق آثارهـا المنـصوص 

ًعليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، سواء كـان المتعاقـد محقـا 

 .في ذلك أو غير محق

 . المنازعات الأخرى المتعلقة بآثار إنهاء العقد الإداري:رة ااا

 :ومن هذه المنازعات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي 

                                                           
 .١٦٢الإدارية، مرجع سابق، ص، النظام القانوني للجزاءات في العقود )٢٠١٠( العنزي، عبداالله، ]١[

، المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة، اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات المـشار إليهـا، )٢( الفقرة ]٢[

 .٤٣٤-٤٣٣، مرجع سابق، ص"العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"والمطوع، سالم، 

ــة ، المــ)أ/٢( الفقــرة ]٣[ ادة الــسادسة والــسبعين، والمــادة الثامنــة والــسبعين، نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكومي

 .المشار إليه



  

 

)٦٠٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أنه يتعين على الجهة  .١

ع للمتعاقد قيمـة المـواد واللـوازم التـي ًالحكومية بعد أن يصبح الإشعار بإنهاء العقد نافذا أن تدف

سبق أن قام بشرائها واستيرادها؛ لأجل العقد، ولم يـتم إحـضارها إلى الموقـع، شريطـة أن يقـدم 

 ]١[.المتعاقد ما يثبت شراءها؛ لغرض تنفيذ أعمال العقد

 شراء بيد أن الجهة الإدارية قد لا تدفع للمتعاقد معها قيمة هذه المواد واللـوازم؛ بحجـة عـدم 

المتعاقد لها، أو أنه اشتراها لغرض تنفيذ عقد آخـر، والمتعاقـد ينـازع في ذلـك، ويطالـب بـإلزام 

الجهة الإدارية بدفع قيمتها، ويقدم ما لديه من أدلة على ملكيتـه لهـا، وأنـه اشـتراها لغـرض تنفيـذ 

 .العقد الماثل

تقريـر أحقيـة المتعاقـد في وقد يحصل النزاع بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها لـيس حـول  

ًاستلام قيمة تلك اللوازم والمواد، بل يحصل بشأن تقدير قيمتها؛ لأنها قد تكون مستعملة، فمـثلا 

ًقد يكـون العقـد المـبرم بـين الجهـة الإداريـة والمتعاقـد عقـدا مـن عقـود الخـدمات ذات التنفيـذ 

هذا العقد خمس سنوات؛ لأن  ةالمستمر كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، وتكون مد

نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة بـين أن مـدة هـذه العقـود لا تتجـاوز خمـس سـنوات، 

، ويجـري إنهـاء هـذا ]٢[وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلـك بعـد موافقـة الـوزارة

بع سنوات إذا تم شراؤها العقد عقب أربع سنوات من إبرامه، وعليه يكون عمر اللوازم والمواد أر

جديدة بعيد إبرام العقد، أو يكون عمرها أكثر من أربع سنوات إذا جرى شراؤها جديدة قبل إبرام 

العقد، أو إذا اشتراها المتعاقد بعد إبرامه مستعملة، ومـن هنـا يثـور النـزاع بـين المتعاقـد والجهـة 

ير قيمة اللوازم والمواد المستعملة، ممـا ًالإدارية في تحديد قيمتها؛ نظرا لأن النزاع يشيع في تقد

يضطر المتعاقد إلى اللجوء للقضاء؛ من أجل المطالبة بتقدير قيمتها الملائمة لها، وإلزام الجهـة 

 .الإدارية بدفع هذه القيمة

                                                           
، المادة الخامـسة والثلاثـين بعـد المائـة، اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات المـشار )ب/١( الفقرة ]١[

 .إليها

 . المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه، المادة السادسة والخمسين، نظام)١( الفقرة ]٢[



 

 

)٦٠٤٨( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة عـلى الجهـة الإداريـة  .٢

ء العقد الإداري أن تقوم بمحاسبة المتعاقدين معها عن الأعمال التـي تـم عقب نفاذ الإشعار بإنها

 ]١[.تنفيذها في الموقع

والمتعاقد معه قد ينازع الجهة الإدارية في عدم كفاية المقابل المـالي عـن الأعـمال المنفـذة؛  

ًمطالبـا حيث أنه لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنفذة أو حجمها أو كميتهـا، فيلجـأ إلى القـضاء 

بالحكم له بـالمبلغ المناسـب لـذلك، والجهـة الإداريـة إذ قـدرت هـذا المقابـل المـالي أسـست 

تقديرها له على أن ذلك هو المستحق للمتعاقد المناسب للأعمال التي قام بها، أو أن المتعاقد لم 

ًيتوقف فورا عن تنفيذ الأعمال بعد إنهاء العقد الإداري وأن جزءا من الأعـمال جـرى  تنفيـذه بعـد ً

الإنهاء فلا يستحق المتعاقد مقابله المالي، بل يستحق المقابل المالي لما تم تنفيذه من الأعمال 

 .قبل الإنهاء فقط، دون ما بعده

ًوذلك لأنه يتعين على المتعاقد عند إنهاء العقد التوقف فورا عن تنفيـذ الأعـمال، إلا إذا وجـه  

 ]٢[. أو الممتلكات؛ أو لضمان الأعمال المنفذةالاستشاري بخلاف ذلك؛ لحماية الأشخاص

وقد يحصل التنازع بين الجهة الإدارية والمتعاقد معهـا حيـال إزالـة اللـوازم الأخـرى مـن  .٣

موقع العمل، فتطالب الجهة الإدارية المتعاقد بإزالة هذه اللوازم، ويمتنع المتعاقد عن ذلـك لأنـه 

 على عاتقه؛ وذلك لأنها كانـت موجـودة في الموقـع يرى أن إزالتها ليست من الالتزامات الملقاة

 .قبل إبرام العقد

وقد تكون الجهة الإدارية قـد قامـت بـالحجز عـلى مـستحقات المتعاقـد معهـا؛ لتغطيـة كافـة  

حقوقها تجاهه، وذلك إلى حين إجراء المحاسبة النهائيـة عـلى أعـمال المـشروع، وعنـدما امتنـع 

 موقع العمل عينت الجهة الإدارية من يتـولى إزالتهـا، وأعطتـه المتعاقد عن إزالة تلك اللوازم من

ًأجرة الإزالة من مستحقات المتعاقـد، وفي هـذه الحالـة يطالـب المتعاقـد الجهـة الإداريـة قـضاء 

 .بمقابل إزالة هذه اللوازم الذي تم حسمه من مستحقاته المحجوزة لدى الجهة الإدارية

                                                           
، المادة الخامسة والثلاثـين بعـد المائـة، اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة )أ/١( الفقرة ]١[

 .المشار إليها

:  لمـشتريات المـشار إليهـا، المادة الرابعـة والثلاثـين بعـد المائـة، اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات وا)١( الفقرة ]٢[

 .٢١٥، مرجع سابق، ص"الوجيز في العقود الإدارية"، )٢٠١٩(الخولي، عمر، : ينظر

 



  

 

)٦٠٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 عـلى يتوجـب أنه بينت الحكومية والمشتريات لمنافساتا لنظام التنفيذية اللائحة لأن وذلك 

الجهة الإدارية عند إنهاء العقد الإداري القيام بإزالة كافة اللوازم الأخرى من الموقع،  مع المتعاقد

 ]١[.باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة

ما ا:   
دارد اء ات إمز  ا  ق ووط. 

و :  

إذا نشأت منازعـات؛ نتيجـة إنهـاء العقـد الإداري قبـل ميعـاده المحـدد لـه أن يبلغـه فـإن هـذه  

المنازعات تتعين تسويتها، وطرق تسويتها إما أن تكون عن طريق الإدارة، أو القـضاء المخـتص، 

 :أو التحكيم، لذا سأتطرق لكل طريق منها في فرع مستقل على ضوء ما يلي

 .الإدارة طريق عن التحكيم في المنازعات تسوية: الأول الفرع -

 .المختص القضاء إلى اللجوء طريق عن التحكيم في المنازعات تسوية: الثاني الفرع -

 .التحكيم طريق عن المنازعات تسوية: الثالث الفرع -

  ادارة ط  ا  ازت : اول اع

 :منازعات العقود الإدارية لا تخرج عن ثلاثةاحتمالات النظر والفصل في  

، أو عـن طريـق لجنـة )القـضاء الإداري(إما أن يتم الفصل فيها عن طريـق القـضاء المخـتص  

خاصة ورد النص على تشكيلها واختصاصاتها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإما 

 ]٢[.أن يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم

ة هنا تسمى لجنة النظر في مخالفة المتنافـسين والمتعاقـدين لأحكـام النظـام، واللجنة المعني 

لجنة إدارية تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين لأحكام النظام ولائحته التنفيذيـة، : وهي

 ]٣[.وتصدر قرارات بالعقوبات اللازمة والمنصوص عليها في النظام

 :لها، واختصاصاتها، وقراراتها وفق ما يليوللحديث عن هذه اللجنة يحسن بيان تشكي 

تشكيل اللجنة:أو . 

                                                           
، المادة الرابعة والثلاثين بعد المائة، اللائحة التنفيذية لنظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة المـشار )٣( الفقرة ]١[

 .٢١٥لي، صإليها، والوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخو

 .٢١٨، مرجع سابق، ص"الوجيز في العقود الإدارية"، )٢٠١٩( الخولي، عمر ، ]٢[

 .٤٥٩، العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨( المطوع، سالم علي، ]٣[



 

 

)٦٠٥٠( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ًهذه اللجنة لها تشكيل بينه المنظم السعودي في النظام المذكور آنفـا؛ حيـث نـص عـلى أنـه  َّ :

تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس (

رار على عضو احتياطي أو أكثر، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثـلاث اللجنة ونائبه، وينص في الق

ــا ــضوية فيه ــد الع ــوز تجدي ــنوات، ويج ــة . س ــل اللجن ــد عم ــدد قواع ــرارا يح ــوزير ق ــصدر ال ًوي

 ]١[).وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها

ك اللجنـة ًويلاحظ من خلال التأمل والتمعن في النص النظامي المذكور سالفا أن تـشكيل تلـ 

الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تراعى فيه جملة من الأحكام، وبيانها وفق ما 

 :يلي

 . صاحب الصلاحية في تشكيل أو تكوين هذه اللجنة .١

 . إمكانية زيادة عدد اللجان .٢

 .أعضاء اللجنة .٣

 .مدة عمل اللجنة . ٤

 .القواعد الأخرى لتنظيم اللجنة .٥

م:ة اختصاصات اللجن. 

هناك اختصاصات متعددة لهذه اللجنة؛ حيـث نـص المـنظم الـسعودي في نظـام المنافـسات  

 : والمشتريات الحكومية على أن

تتولى اللجنة النظر في مخالفـات المتنافـسين والمتعاقـد معهـم لأحكـام النظـام والعقـود  .١

 .المبرمة معهم

تصدر في حق المخالفات مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن  .٢

ًقرارا بمنعـه مـن التعامـل مـع الجهـات الحكوميـة مـدة لا تتجـاوز خمـس سـنوات، أو بتخفـيض 

 .ًتصنيفه إن وجد أو بهما معا

ًيجوز للجنة بدلا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفـرض عليـه غرامـة ماليـة  .٣

 ]٢[.من القيمة الإجمالية لعرضه%) ١٠(بنسبة لا تتجاوز 

                                                           
 .ليه، المادة الثامنة والثمانون، نظام المنافسات والمشتريات المشار إ)١( الفقرة ]١[

 .، المادة الثامنة والثمانون، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه)٤،٣،٢( الفقرات ]٢[



  

 

)٦٠٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
فتختص اللجنة بالنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية لأحكام  

 :النظام ولائحته التنفيذية ومخالفة العقود المبرمة معهم، والعقوبات التي توقعها اللجنة هي

 .المنع من التعامل مدة لا تتجاوز خمس سنوات .١

 التعامـل وتخفـيض التـصنيف، تخفيض التصنيف، ويجوز للجنة الجمـع بـين المنـع مـن .٢

وأرى أن تخفيض التصنيف ليس عقوبة أصلية، وإنما هو إجراء تفرضه عقوبة المنع من التعامـل، 

ًفمن المؤكد أنه عندما يمنع المقاول من التعامل سنة أو ثلاثا أو خمسا سوف يتأثر تصنيفه ً. 

لتـصنيف، بـشرط ألا ًوتكون بدلا من تطبيق عقوبة المنع من التعامـل وتخفـيض ا: الغرامة .٣

 ]١[.من القيمة الإجمالية لعرض المخالفات% ١٠تتجاوز الغرامة 

والمهم من هذا المقام أن هذه اللجنة تتولى النظر في مخالفات المتعاقد معهم لأحكام النظر  

تلك المخالفات الواقعة من جانب المتعاقـد معـه والتـي تـرى : والعقود المبرمة معهم، ومن بينها

كومية المتعاقدة أنها تمثل مخالفات موجبة أو مجيزة لإنهاء العقد الإداري وذلك كأن الجهة الح

ترى الجهة الحكومية أن المتعاقد معهـا قـد شرع بنفـسه أو بوسـاطة غـير بطريـق مبـاشرة أو غـير 

مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام، أو حصل على العقد عـن طريـق 

 .ًأو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيا من ذلك أثناء تنفيذه للعقدالرشوة أو الغش 

إضافة إلى ذلك فإنه يقتضي النظر في مدى ملاءمة تلـك المخالفـات في حـال كونهـا حقيقيـة  

لإنهاء العقد الإداري، علاوة على أنه يقتضي في حال ما إذا كانت المخالفة حقيقية وملائمة لإنهاء 

اري، النظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية، ولهذا فقـد نـص المـنظم العقد الإد

ًالسعودي على أنه عند إنهـاء العقـد الإداري إنهـاء جزائيـا يـتم تزويـد لجنـة النظـر في مخالفـات 

المتنافسين والمتعاقدين مع الجهة الحكومية بنسخة من قرار إنهاء العقد؛ للنظر في منع التعامـل 

لمتعاقد مع الجهـة الحكوميـة؛ حيـث ورد في نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة مـا مع ا

مـن المـادة ) ج/٢(أ أو الفقـرة /٢(أو الفقـرة ) ١(يجب عند إنهاء العقد بموجـب الفقـرة : (نصه

ــسبعين( ــن النظــام، مــصادرة الــضمان النهــائي وذلــك دون إخــلال بحــق الجهــة ) الــسادسة وال م

عـلى المتعاقـد معـه بـالتعويض عـما لحـق بهـا مـن ضرر، وتـزود اللجنـة الحكوميـة في الرجـوع 

                                                           
 .٤٥٩، العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨( المطوع، سالم علي، ]١[



 

 

)٦٠٥٢( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

من نظام بنسخة من القرار؛ للنظر في منع التعامـل ) الثامنة والثمانين(المنصوص عليها في المادة 

 ]١[.مع الجهة الحكومية مع المتعاقد

:قرارات اللجنة . 

قرارات تصدر من لجنـة إداريـة ضـد : القرارات التي تصدر ضد المتنافسين والمتعاقدين هي 

كل من يخالف أحكام النظام من المتنافسين والمتعاقدين، وجميع هذه القرارات التي تصدر من 

 ]٢[.اللجنة تخضع لدعوى الإلغاء

ــسات   ــام المناف ــا في نظ ــصوص عليه ــة المن ــرارات اللجن ــسعودي ق ــنظم ال ــاط الم ــد أح ولق

 : لذا فقد أورد في النظام سالف الذكر ما نصهوالمشتريات الحكومية بمجموعة من الأحكام؛ 

تكون قرارات اللجنة نافذة من تـاريخ صـدورها، مـالم يـصدر أمـر مـن المحكمـة الإداريـة . ٥

 .بوقف تنفيذها

ًيومـا مـن تـاريخ ) سـتين(يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمـة الإداريـة، خـلال . ٦

 .العلم بالقرار

 نفقـة المخـالف في إحـدى الـصحف المحليـة أو في أي وسـيلة ينشر ملخص القرار على. ٧

 :أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين

من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن ) ٦(إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة   -  أ

 .أمام المحكمة الإدارية

 ]٣[.إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة  - ب

ًلاحظ أن المنظم السعودي في النص النظامي المذكور آنفا قد بين أحكـام قـرارات هـذه والم 

 :اللجنة، وهي

١.   ه ا ارات ذقرارات اللجنة تكون سارية اعتبارا من تـاريخ صـدورها إلا إذا :م ً

 صدر أمر عن المحكمة الإدارية يقضي بوقف تنفيذها فـلا تكـون قراراتهـا نافـذة في هـذه الحالـة،

 .ًوذلك لأن الأصل أن القرار الإداري يعد نافذا من تاريخ صدوره مالم يصدر أمر قضائي بإيقافه

                                                           
 .كومية المشار إليه المادة الثامنة والسبعون، نظام المنافسات والمشتريات الح]١[

 .٤٤٩، العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨( المطوع، سالم علي، ]٢[

 .المادة الثامنة والثمانون، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه) ٧،٦،٥( الفقرات ]٣[



  

 

)٦٠٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
٢.    ارات ا  التظلم من قرارات هذه اللجنة جائز، ويكـون أمـام المحـاكم :ا 

. ً يجري خلال ستين يوما من تاريخ العلم بـالقرار المـتظلم بـشأنهديوان المظالم، ويشترط فيه أن

 .ويتم العلم من تاريخ نشر أو إعلان القرار الإداري أو العلم اليقيني بالقرار الإداري

٣.      ارات ا ت م حيـث يـتم نـشره عـلى نفقـة المخـالف في إحـدى :م 

 :ك في إحدى حالتين، وهماالصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذل

ًإذا انقضى الأجل المضروب نظاما للتظلم وهـو سـتون يومـا منـذ تـاريخ العلـم : الحالة الأولى ً

 .بالقرار المتظلم منه، دون أن يتقدم صاحب الشأن بتظلم أمام المحكمة الإدارية

جنـة فـيما عند صدور حكم نهائي عن المحكمـة الإداريـة يقـضي بتأييـد هـذه الل: الحالة الثانية

 .ذهبت إليه في قراراها

وعليه كعقوبة تبعية نص نظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى نـشر القـرار الـصادر  

بحق المخالف، وينشر ملخص القرار على نفقة المخـالف في إحـدى الـصحف المحليـة أو أي 

 ]١[.وسيلة أخرى بما في ذلك المواقف الإلكترونية

  ا اء إ اء ط  زتا : ام اع
ــضاء   ــد الإداري هــو اللجــوء إلى الق ــسوية منازعــات إنهــاء العق ــرق ت ــاني مــن ط ــق الث الطري

المختص، والقضاء المختص بنظر منازعات إنها العقود الإدارية وتسويتها في المملكـة العربيـة 

 .زدوجالسعودية هو القضاء الإداري؛ لأنها تأخذ بنظام القضاء الم

داري: أوء اا.  

ًالقـضاء الإداري باعتبــاره لقبــا عــلى نــوع مــن أنـواع القــضاء المتنوعــة هــو مــا يعــرف بــديوان  

المظالم، وعليه فإن القضاء الإداري أو ديوان المظالم له مجموعة من التعريفات في الاصـطلاح 

 :النظامي، منها ما يلي

لمنازعات الإدارية التي تنشأ بـين الأفـراد والإدارة؛ القضاء الإداري الذي يتولى الفصل في ا -

 ]٢[.نتيجة ممارسة وظيفتها بوصفها سلطة عامة

                                                           
 .٤٦١ على ضوء نظام المنافسات والمشتريات، مرجع سابق، ص، العقود الإدارية)٢٠٠٨( المطوع، سالم علي، ]١[

. القضاء الإداري وتطبيقاتـه في المملكـة العربيـة الـسعودية). ١٩٨٧. ( الجهني، عيد مسعود، و رسلان، أنور أحمد]٢[

 : مسترجع من. ٧٩ص.  ١٣٣ - ١٠٣ ، ٢ع ، ١٤مكتبة الإدارة، مج 

 http://search.mandumah.com/Record/22293 



 

 

)٦٠٥٤( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

خـادم الحـرمين (ديوان المظالم هيئة قـضاء إداري مـستقل، يـرتبط مبـاشرة بجلالـة الملـك  -

 ]١[.ومقره الرياض، ويجوز بقرار رئيس الديوان إنشاء فرع له حسب الحاجة) الشريفين

لمنظم السعودي في نظام ديوان المظالم على تعريف ديوان المظـالم؛ حيـث ورد ولقد نص ا 

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك ويكون : (عنه في هذا النظام ما نه

 ).مقره مدينة الرياض

ويتمتـع قـضاء الـديوان وقـضاته بالـضمانات المنـصوص عليهـا في نظـام القـضاء، ويلتزمــون  

 ]٢[.بالواجبات المنصوص عليها فيه

م :ديداري اء ات اا.  
 :ًللقضاء الإداري السعودي اختصاصات متنوعة، ويمكن عرضها وفقا للبيان التالي 

  .اوى ا ق اظ: اص اول
تص المحـاكم الإداريـة تخـ: (فقد أورد المـنظم الـسعودي في نظـام ديـوان المظـالم مـا نـصه 

 :بالفصل الآتي

ــد   -  أ ــسكرية والتقاع ــالحقوق المقــررة في نظــم الخدمــة المدنيــة والع الــدعاوى المتعلقــة ب

لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامـة المـستقلة أو ورثـتهم 

 ]٣[.والمستحقين عنهم

 :وى، وهماأعلاه شرطين لهذه الدعا) أ(وقد اشترط نص الفقرة  

ــة، أو أحــد ورثــتهم، أو  .١ ــام، أو عــسكري، أو مــستخدم الحكوم ــام مــن موظــف ع أن تق

 .المستحقين عنهم

أن تتضمن الدعوى المطالبة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنيـة أو العـسكرية، أو  .٢

كـما ، ويدخل في ذلك استحقاق الراتب والعلاوة والمكافأة والبدلات بجميع أنواعهـا، ]٤[التقاعد

 ]٥[.يدخل في ذلك الراتب التقاعدي وتسويته

                                                           
 .١٤٣ مرجع سابق، ص"القضاء الإداري"، )٢٠١٨( الظاهر، خالد خليل، ]١[

 . المادة الأولى، نظام ديوان المظالم المشار إليه]٢[

 .، المادة الثالثة عشرة، نظام ديوان المظالم المشار إليه)أ( الفقرة ]٣[

 .١٥١ مرجع سابق، ص"القضاء الإداري"، )٢٠١٨( الظاهر، خالد خليل، ]٤[

 ١٢٢، مرجع سابق، ص"القضاء الإداري وتطبيقاته"). ١٩٨٧. (هني، عيد مسعود، و رسلان، أنور أحمد الج]٥[



  

 

)٦٠٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وهذ النوع من الدعاوى في حقيقة الأمر ليس له وجود مستقل، بل يمكن إدخاله تحت دعوى  

التعــويض أو تحــت دعــوى الإلغــاء، كــما أن هــذا التمييــز لــيس لــه أهميــة إلا مــن حيــث توزيــع 

 ]١[.ى التسويةالمنازعات على دوائر المحاكم الإدارية، وهو ما يعرف بدعو

مص ان: اذوي ا  ا ا دارارات اء اوى إد:  
: حيث نص المنظم السعودي في نظام ديوان المظالم على اختـصاص المحـاكم الإداريـة في 

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائيـة التـي يقـدمها ذوو الـشأن، متـى كـان مرجـع الطعـن عـدم (

لاختصاص، أو وجـود عيـب في الـشكل، أو عيـب في الـسبب، أو مخالفـة الـنظم واللـوائح، أو ا

ــة،  ــك القــرارات التأديبي ــسلطة، بــما في ذل ــتعمال ال ــا أو تأويلهــا، أو إســاءة اس الخطــأ في تطبيقه

والقرارات التي تديرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها 

ت النفع العام، وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكـم القـرار الإداري رفـض جمعيا

 ]٢[.ًجهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

فالأصـل أن يتــولى القـضاء الإداري الدراســة في شرعيــة أو عـدم شرعيــة القــرار الإداري، أو  

 بإلغاء القرار والتعويض في وقت واحد حسب الأحوال وبحسب طلبات ذوي الـشأن، إذا الحكم

ًظهر عدم شرعية القرار محل الطعن بالإلغاء وذلك وفقا لمبدأ المشروعية، أو مبدأ سيادة الـشرع 

 ]٣[.والنظام

م وهذا الاختصاص هو أهم اختصاص يقوم به القضاء الإداري؛ إذ إنه في هذا الدور إنـما يقـو 

بدور رقابي قضائي، فهو يراقب مشروعية القـرار وعـدم مخالفتـه للنظـام أو الخطـأ في تأويلـه أو 

تفسيره، فهو يحدد المعاني ويبين قصد واضع النظام من النص أو الكلمة في النص، كما أن دور 

لها في ًالقضاء في هذه الصورة هو إلغاء القرار، تاركا للإدارة تصحيح تصرفها بإجراء من قبلها، و

 ]٤[.ذلك سلطتها التقديرية في إصدار القرار

                                                           
، القــضاء الإداري أحكــام المنازعــات الإداريــة وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة )٢٠١٧( الجــيلاني، ديــن بوزيــد، ]١[

 )١/٩٦(السعودية، ار الكتاب الجامعي، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .، المادة الثالثة عشرة، نظام ديوان المظالم المشار إليه)ب(لفقرة  ا]٢[

 ١٥٤ مرجع سابق، ص"القضاء الإداري"، )٢٠١٨( الظاهر، خالد خليل، ]٣[

-١٢٣، مرجـع سـابق،ص"القـضاء الإداري وتطبيقاتـه"). ١٩٨٧. ( الجهني، عيد مسعود، و رسلان، أنـور أحمـد]٤[

١٢٤. 



 

 

)٦٠٥٦( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ص اا : ل اارات أو أ  نذوي ا  ا وى اد
دارا.  

تخـتص المحــاكم الإداريــة : (ورد في نظـام ديــوان المظـالم عــن المـنظم الــسعودي مـا نــصه 

  :بالفصل في الآتي

 ]١[. ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة  دعاوى التعويض التي يقدمها-ج

ًاسـتنادا لهــذا الــنص يكـون لــذوي الــشأن طلـب التعــويض إلى الحكومــة والأشــخاص ذوي  

الشخصية العامة المستقلة بسبب قراراتها أو أعمالها، أي ما يـسمى بالمـسؤولية غـير العقديـة أو 

، فإذا ثبـت ]٢[ة خطأ يترتب عليه ضرر للغيرالمسؤولية التقصيرية، وذلك عندما ترتكب فيها الإدار

 ]٣[.الخطأ والضرر وعلاقة السببية حكمت المحكمة بالتعويض المستحق لصاحبه

اص اا :اأط أ دارا ن ا د ا وى اا.  
اطة الفصل في هذا ًوذلك طبقا لما أفصح عنه المنظم السعودي في نظام ديوان المظالم من إن 

الأمر لمحاكم ديوان المظالم؛ حيث ورد عنه النص على اختـصاص المحـاكم الإداريـة بالفـصل 

 ]٤[).ً الدعاوي المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها-د( :في

وبهذا يكون ديوان المظالم هو الجهة القـضائية المختـصة بنظـر الـدعاوى المتعلقـة بـالعقود  

 ]٥[.ية، سواء كانت دعاوى تعويض أو دعاوى إلغاءالإدار

ًوللديوان ولاية القضاء الكامل وتشمل كل ما يثار بـصدد العقـد التـي تكـون الإدارة طرفـا فيـه  

سواء تعلق الأمر بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه، وتشمل بطلان العقـد أو التعـويض 

 ]٦[. للإدارة مخالف لالتزاماتها التعاقديةعن الأضرار أو الفسخ أو إبطال أي تصرف

وفي المملكة العربية السعودية فإن قواعد الإجراءات والمرافعات أمـام ديـوان المظـالم التـي  

أخذت بقاعدة التظلم قبل رفع الدعوى في القضاء المتعلقـة بـالقرارات الإداريـة المتعلقـة بنظـام 

ًوى العقود، وبذلك يكون المبدأ اختياريا بـالتظلم الخدمة المدنية، إلا أنه لم يشترط ذلك في دعا

                                                           
 .ة عشرة، نظام ديوان المظالم المشار إليه، المادة الثالث)ج( الفقرة ]١[

 .١٥٥ مرجع سابق، ص"القضاء الإداري"، )٢٠١٨( الظاهر، خالد خليل، ]٢[

 .١٢٤، مرجع سابق،ص"القضاء الإداري وتطبيقاته"). ١٩٨٧. ( الجهني، عيد مسعود، و رسلان، أنور أحمد]٣[

 ، المادة الثالثة عشرة، نظام ديوان المظالم)د( الفقرة ]٤[

 .٤٤٧، العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨( المطوع، سالم علي، ]٥[

 .١٥٧ مرجع سابق، ص"القضاء الإداري"، )٢٠١٨( الظاهر، خالد خليل، ]٦[



  

 

)٦٠٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
من عدمه أمام الجهة الإدارية المتعاقدة، لذا يكون لصاحب الشأن حق التظلم قبل رفـع الـدعوى، 

وله أن يرفع الدعوى مباشرة دون تظلم، ولكن الأسلم والأنسب هو أن يتظلم؛ لأن ذلك يعنـي أن 

 ]١[.مع الإدارةالمتعاقد يستطيع أن ينهي الخلاف مباشرة 

ص اا :ا ا م  ا دوى اا.  
أسند المنظم السعودي الفصل في هذه الدعاوى إلى المحاكم الإدارية؛ حيث أورد في نظـام  

 :تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: (ديوان المظالم ما نصه

 ]٢[)ا الجهة المختصة الدعاوى التأديبية التي ترفعه-ه

وتتولى هيئة الرقابـة والتحقيـق وحـدها الادعـاء أمـام ديـوان المظـالم؛ حيـث يخـتص ديـوان  

 .المظالم بالفصل في الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق

ًغير أن نظام تأديب الموظفين يجعل اختصاص الرقابة والتأديب والتحقيـق حكـرا عـلى هيئـة  

ًابة والتحقيق وديوان المظالم، بل جاء واقعيا؛ حيث ترك شطرا واضحا منها في يد الوزير ومن الرق ً ً

في مستواه، وقد وازن النظام بين اختصاص الوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وبـين 

بـة اختصاص هيئة الرقابـة والتحقيـق والقـضاء الإداري؛ ذلـك أن الجـزاءات الإداريـة ليـست عقو

 ]٣[.جنائية

ًوبهذا الاختصاص فقد فصل نظام الديوان بين سلطة التحقيق ممثلة في هيئة التحقيق وسلطة  

ًالتأديب ممثلة في الديوان؛ وذلك حتى لا يكون المحقـق هـو القـاضي؛ وذلـك إمعانـا في ضـمان 

 ]٤[.ًالحيدة، واطمئنانا للموظف المحال إلى التأديب

  .دار اىازت ا: اص ادس
المنظم السعودي خول محاكم ديوان المظالم بالفصل في هذه المنازعات؛ إذ نص في نظـام  

 المنازعــات الإداريــة -و: (ديــوان المظــالم عــلى اختــصاص المحــاكم الإداريــة بالفــصل في

 ]٥[).الأخرى

                                                           
 .١٢٦، مرجع سابق، ص"القضاء الإداري وتطبيقاته"). ١٩٨٧. ( الجهني، عيد مسعود، و رسلان، أنور أحمد]١[

 .، المادة الثالثة عشرة، نظام ديوان المظالم المشار إليه)ه( الفقرة ]٢[

 ١٥٩ مرجع سابق، ص"القضاء الإداري"، )٢٠١٨( الظاهر، خالد خليل، ]٣[

-١٢٥، مرجـع سـابق، ص"القـضاء الإداري وتطبيقاتـه"). ١٩٨٧. ( الجهني، عيد مسعود، و رسلان، أنور أحمـد]٤[

١٢٦. 

وتــاريخ ) ٧٨/م(دة الثالثــة عــشرة، نظــام ديــوان المظــالم الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم ، المــا)و( الفقــرة ]٥[

 .هـ١٩/٩/١٤٢٨، وتاريخ )٣٠٣(، وقرار مجلس الوزراء رقم هـ١٩/٩/١٤٢٨



 

 

)٦٠٥٨( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ما هـي في المـادة ًالمادة الثامنة في نظام الديوان القديم ذكرت عددا من المنازعات الإدارية ك 

مما كان يثـير التـساؤل هـل هـذه الـدعاوى ) و(الثالثة عشرة الحالية، ولم ترد فيها الفقرة الجديدة 

ًالمذكورة هي على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ فجاءت الفقرة الجديدة لتضع حدا لهـذا 

 الإداريـة مـا الخلاف، وأكدت أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في كـل المنازعـات

المنازعـات (ذكر منها ومالم يذكر في المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بإضافتها عبارة 

 ]١[.)الإدارية الأخرى

ص اا :ا ا وأ ا ا  تط.  
هـذه الطلبـات؛ حيـث فقد أعطى المنظم السعودي للقضاء الإداري الاختصاص بالفصل في  

 :تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: (أورد في نظام ديوان المظالم ما نصه

 ]٢[.  طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية-ز

الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدول الأجنبية أو المحكمين : ويقصد بالأحكام الأجنبية 

ن فيها عنـصر دولي، ويلـزم تنفيـذها في المملكـة العربيـة الـسعودية، حيـث في القضايا التي يكو

يتولى الديوان بهذا الصدد التحقق من صحة الحكم واتبـاع الإجـراءات النظاميـة بـما يتوافـق مـع 

أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الحكم حائز الأمر المقضي به أي درجة القطعية، وبـذلك يحـصل 

؛ ذلك أن سيادة الدولة تمنع تنفيذ حكم صادر مـن ]٣[تنفيذه في المملكة الحكم الأجنبي على أمر 

محكمة خارج حدودها الإقليمية، ولكن قد توجد معاهدات تجيز ذلك، وتنص الأنظمة الداخلية 

على تحديد الجهة التي تنظر تلك الأحكام في أنظمة المرافعات؛ وذلك حتى يـتم التأكـد مـن أن 

الة والحق، وأنه بذلك تتم الموافقة على تنفيـذه وإصـدار أمـر قـضائي الحكم يتفق مع مبادئ العد

 ]٤[.بذلك

                                                           
 الجـيلاني، القـضاء الإداري أحكــام المنازعـات الإداريـة وتطبيقاتهــا في المملكـة العربيـة الــسعودية، مرجـع ســابق ]١[

)١/٩٨( 

 .، المادة الثالثة عشرة، نظام ديوان المظالم المشار إليه)ز(لفقرة  ا]٢[

 .١٦١ مرجع سابق، ص"القضاء الإداري"، )٢٠١٨( الظاهر، خالد خليل، ]٣[

-١٢٦، مرجـع سـابق، ص"القـضاء الإداري وتطبيقاتـه"). ١٩٨٧. ( الجهني، عيد مسعود، و رسلان، أنور أحمـد]٤[

١٢٧. 

 



  

 

)٦٠٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًأن القـضاء الإداري اسـتنادا إلى النـصوص النظاميـة والعلميـة المنقولـة عـن : وحصيلة القـول 

ًشراح الأنظمة المذكورة سلفا يتمتـع باختـصاص أصـيل بـشأن النظـر في منازعـات إنهـاء العقـد 

تسويتها، سواء تلك المنازعات المتعلقة بـذات إنهـاء العقـد الإداري، أو الإداري والفصل فيها و

 .المنازعات المتعلقة بالآثار المترتبة عليه

  ا ط  ازت : ا اع

هذا الفرع يختص بالحديث عن تسوية منازعات إنهاء العقد الإداري من خلال الطريق الثالث  

 .ية هذه المنازعاتوالأخير من طريق تسو

يعــد التحكــيم مــن وســائل الفــصل في المنازعــات التــي قــد تثــور بــين الأفــراد الطبيعيــين أو  

الاعتباريين، وإن كان يتسم بأنه من الوسائل الاختيارية التي يلجأ إليها أطراف النزاع؛ للفـصل في 

ًالخصومة عوضا عن الالتجـاء إلى الجهـة القـضائية المختـصة أصـلا بـالنظر في  النـزاع، ويـؤدي ً

ًالتحكيم دورا مهما في حسم الكثير من المنازعات الناشئة عن عقود التجارة المحليـة والدوليـة،  ً

كما أن بإمكان التحكيم أن يؤدي ذات الدور في منازعات العقود الإدارية؛ لما يتسم به من سرعـة 

ًالإدارية غالبا ما تنصب على ًالفصل في القضايا والسرية وقلة التكاليف، هذا فضلا عن أن العقود 

عقود البنية التحتية، وعقود استثمار الثـروات الطبيعيـة، وعقـود الإنـشاء : مشروعات ضخمة، مثل

ًوالتشغيل ونقل الملكية، فيؤدي التحكيم دورا رئيسا في حسم المنازعات التي قد تنشأ عـن هـذه  ً

 ]١[.العقود

لأصل في التحكيم بشأن المنازعات الإدارية وقد بين المنظم السعودي في نظام التحكيم أن ا 

هو المنع، واستثناء من هـذا الأصـل فإنـه يجـوز للجهـات الحكوميـة الاتفـاق عـلى التحكـيم في 

 :حالتين، وهما

وا الاتفاق على التحكيم عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء:ا . 

ما يم ورود نص نظامي خاص يجيز الاتفاق على التحك:ا. 

                                                           
 .٢٣٠، مرجع سابق، ص"الوجيز في العقود الإدارية"، )٢٠١٩( الخولي، عمر ، ]١[



 

 

)٦٠٦٠( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق : (حيث نص المنظم السعودي في نظام التحكيم على أنه 

 ]١[).على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك

ولعل الحكمة من ذلك حتى يكون وسيلة لعدم الإسراف في اللجوء للتحكيم في المنازعات  

كما أن ذلك يعد صـمام أمـان بالنـسبة للعقـود الإداريـة ذات الطـابع الـدولي؛ لارتباطهـا الإدارية، 

الوثيق بأمور التنمية كما يعد أحد العوامل التي تؤدي إلى تقوية القدرة التنافسية للشركات الوطنية 

 ]٢[.في مواجهة الشركات الأجنبية

دارية بما ذلك منازعـات إنهائهـا، والمنازعات الإدارية تدخل في عمومها منازعات العقود الإ 

فيكون الأصل فيها حظر التحكيم، غير أن المنظم الـسعودي في نظـام المنافـسات والمـشتريات 

ًالحكومية أورد نصا على إجازة التحكيم في منازعات العقود الإدارية؛ فقد نص المنظم السعودي 

 الاتفاق عـلى التحكـيم وفـق مـا –ير  بعد موافقة الوز–للجهة الحكومية : (في هذا النظام على أنه

، فيكــون نـص نظــام المنافـسات والمــشتريات الحكوميـة اســتثناء مـن نظــام ]٣[)توضـحه اللائحـة

 .التحكيم

، وذلـك بعـد موافقـة الـوزير، ]٤[وعليه فقد أجاز المنظم السعودي التحكيم في العقود الإدارية 

 ]٥[.سعودي على ذلك في ذات النظاموالمقصود بالوزير هو وزير المالية؛ حيث نص المنظم ال

وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية شروط الاتفاق على  

) الثانية والتـسعين(من المادة ) ٢(مع مراعاة ما ورد في الفقرة : (التحكيم؛ حيث ورد فيها ما نصه

 :من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي

                                                           
، هــ٢٤/٥/١٤٣٣، وتـاريخ )٣٤/م(، المادة العاشرة، نظام التحكـيم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )٢( الفقرة ]١[

 .هـ١٧/٥/١٤٣٣وتاريخ ) ١٥٦(وقرار مجلس الوزراء رقم 

ــالم]٢[ ــن س ــارك ب ــن مب ــب ب ــاء الع). ٢٠٢٢. ( الهمامــي، غال ــات إنه ــسات منازع ــام المناف ــوء نظ ــد الإداري في ض ق

-١٨٢١(الـصفحات ) ٣٤(المجلـد ) ٣٩(مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العـدد . والمشتريات الحكومية السعودي 

 :  ، متاح على١٨٩٩ص) ١٩١٥

https://jlr.journals.ekb.eg/article_265974.html  

، المـادة الثانيـة والتـسعون، نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )٢( الفقرة ]٣[

 .هـ١٣/١١/١٤٤٠، وتاريخ )١٢٨/م(

  ٤٥٠، العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات، مرجع سابق ص)٢٠٠٨( المطوع، سالم علي، ]٤[

ــوم الملكــي رقــم  المــادة ا]٥[ ــة الــصادر بالمرس ــشتريات الحكومي ــاريخ )١٢٨/م(لأولى، نظــام المنافــسات والم ، وت

 .هـ١٣/١١/١٤٤٠



  

 

)٦٠٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ريـال، ويجـوز ) مائة مليـون(صر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية أن يقت .١

 .ًللوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا

أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية الـسعودية عـلى موضـوع المنازعـة، ولا يجـوز قبـول  .٢

 وتطبيـق إجراءاتهـا إلا في التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خـارج المملكـة العربيـة الـسعودية

 .العقود مع الأشخاص الأجانب

 ]١[.أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد .٣

وهذه الشروط هي التي وردت في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي ولائحته  

 الـسعودي التنفيذية، بيد أن الأمر لا يتوقف عندها، بـل يمتـد إلى مـا هـو أبعـد منهـا؛ لأن المـنظم

ًاشترط في نظام التحكيم شروطا أخرى للتحكيم بصفة عامة سـواء أكـان تحكـيما إداريـا أم غـير  ًً

 : إداري؛ حيث نص على أنه

ً يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإلا كان باطلا-٢ ً. 

ً يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تـضمنه مـا -٣

تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتـصال الإلكترونيـة، أو المكتوبـة، 

وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مـستند يـشتمل عـلى شرط للتحكـيم، بمنزلـة اتفـاق 

تحكــيم، كــما يعــد في حكــم اتفــاق التحكــيم المكتــوب كــل إحالــة في العقــد إلى أحكــام عقــد 

، أو اتفاقية دولية، او أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في نموذجي

 ]٢[.ًاعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

 : ًوأيضا ورد عن المنظم السعودي في نظام التحكيم ما نصه 

ًلا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممـن يملـك التـصرف في حقوقـه سـواء أكـان شخـصا  -١

ً أم شخصا اعتباريا–ن يمثله  أو م–ًطبيعيا  ً.(]٣[ 

وأما بالنسبة لشرط تحديد اتفاق التحكيم للمسائل التي يشملها التحكيم، فإنه يشترط في حالة 

ما إذا جرى اتفاق التحكيم عقب نشوب النزاع بين الأطراف، بخلاف حالة سـبق اتفـاق التحكـيم 

                                                           
 . المادة الرابعة والخمسون بعد المائة، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليها]١[

 . المشار إليه) ـهـ١٤٣٣(السعودي لعام ، المادة التاسعة، نظام التحكيم )٣،٢( الفقرتان ]٢[

 .، المادة العاشرة، نظام التحكيم المشار إليه)١( الفقرة ]٣[



 

 

)٦٠٦٢( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

م التحكـيم عـن المـنظم الـسعودي مـا لقيام النزاع فلا يشترط فيها هذا الشرط؛ حيث جاء في نظـا

ًيجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مـستقلا بذاتـه، أم ورد في : (نصه ً

ًكما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شـأنه . عقد معين

أن يحدد الاتفاق المـسائل التـي يـشملها دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب 

 ]١[.ًالتحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلا

وهذا الشرط من شروط التحكيم بصفة عامة، والملاحظ أنه لا يجري على منازعـات العقـود  

الإدارية؛ لأنه يكون فقط في حالة اتفاق التحكيم اللاحق لقيـام النـزاع، ومـن شروط التحكـيم في 

دارية التنصيص في وثائق العقـد عـلى التحكـيم وشروطـه كـما سـلف ذكـره، منازعات العقود الإ

ًبمعنى أنه يشترط أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النـزاع، عـلاوة عـلى ذلـك فـإن المـنظم 

ًالــسعودي في الــنص المــذكور آنفــا مــن نظــام التحكــيم وإن لم يــشترط تحديــد اتفــاق التحكــيم 

قيـام النـزاع، إلا أن اللائحـة   في حالة اتفاق التحكيم الـسابق عـلىللمسائل التي يشملها التحكيم

التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية اشترطت أن ينص على التحكيم وشروطه في 

 .وثائق العقد

                     ، و  داريا ء ات إمز  ن ا    ءو
ا و و ، وون ا:  

أو :ا وا.  

 .ًأن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا: الشرط الأول

أن يكون الاتفاق على التحكـيم ممـن يملـك التـصرف في حقوقـه سـواء أكـان : الشرط الثاني

ًشخصا طبيعيا أو من يمثله أم شخصا اعتباريا ً ً ً. 

م :ا وا.  

 .لمسبقة على التحكيمموافقة وزير المالية ا: الشرط الأول -

اقتصار التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائـة مليـون ريـال، : الشرط الثاني -

 .ًوثمة صلاحية لوزير المالية في تعديل هذا الحد وفق ما يراه ملائما

 .تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة: الشرط الثالث -

                                                           
، هــ٢٤/٥/١٤٣٣وتـاريخ ) ٣٤/م(، المادة التاسـعة، نظـام التحكـيم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )١( الفقرة ]١[

 .هـ١٧/٥/١٤٣٣، وتاريخ )١٥٦(وقرار مجلس الوزراء رقم 



  

 

)٦٠٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ألا يكــون التحكــيم لــدى هيئــات تحكــيم دوليــة خــارج المملكــة وتطبيــق : الــشرط الرابــع -

إجراءاتها، باستثناء العقود مع الأشخاص الأجانب فيجوز في هذه الحالة قبول التحكيم لدى هذه 

 .الهيئات وتطبيق إجراءاتها

 .التنصيص في وثائق العقد على التحكيم وشروطه: الشرط الخامس -

م من إنهاء العقد الإداري بطلان شرط التحكيم الذي يحتـوي عليـه ومن نافلة القول أنه لا يلز 

 .ًالعقد، شريطة أن يكون هذا الشرط صحيحا في ذاته

يعد شرط التحكيم الـوارد في : (ولذلك فقد أورد المنظم السعودي في نظام التحكيم ما نصه 

ًأحد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان  الذي يتضمن – العقد ً

 أو فسخه أو إنهاؤه بطـلان شرط التحكـيم الـذي يتـضمنه إذا كـان هـذا الـشرط –شرط التحكيم 

 ]١[.ًصحيحا في ذاته

فإذا تقرر هذا فإن المنظم الـسعودي أجـاز التحكـيم في منازعـات إنهـاء العقـد الإداري عـلى  

نازعـات إنهـاء العقـد الإداري مـن سبيل الاستثناء لا الأصل؛ وذلك وفق شروط معينة؛ باعتبـار م

قبيل منازعات العقود الإداريـة، وبالتـالي يكـون للتحكـيم دور في تـسوية منازعـات إنهـاء العقـد 

الإداري بمظهريها سواء تلك المنازعات المتعلقة بذات الإنهاء، أو المنازعات المتعلقة بالآثـار 

 .اثلةالمترتبة عليه المتقدم بيانها في موطنها من الدراسة الم

                                                           
 .لحادية والعشرون، نظام التحكيم السعودي المشار إليه المادة ا]١[



 

 

)٦٠٦٤( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ا اا:   
ا  دا دارا  دي اا موا ا رما  

 و:  

 في للفـصل بوصـفه شرطـا التحكـيم ملاءمة مدى على تسليط الضوء من الإطار هذا في لا بد 

 خـلال مـن لـكوالمـصري وذ الـسعودي النظـام ظـل في الإداريـة العقـود عـن الناشئة المنازعات

 :مطلبين

- ول االسعودي النظام في الإدارية العقود منازعات في التحكيم :ا. 

- ا مالمصري النظام في الإدارية العقود منازعات في التحكيم :ا. 

ول اا:ا   دت از دارا  دي اا  
و :  

الذي على الجهات الحكومية في مسألة لجوئها للتحكيم لا يرتبط بمبدأ إن الواقع في الحظر  

�شرعي أو دستوري، بقدر كونه مبدأ قانونيا يمكن الخروج عليه، بموجب ذات النص الذي أجـاز  ً

لجهة الإدارة اللجوء للتحكيم بوصفه وسيلة لإنهاء نزاع قائم، ولكن بعد الحـصول عـلى موافقـة 

 ذلك في مسألة ربط الموافقة على التحكيم في العقود الإدارية بعـد رئيس مجلس الوزراء، وعلى

ًأن أصبح التحكيم يلعب دورا رئيسا في فض منازعات التجارة الدولية، وبيان ذلـك في الفـرعين  ً

 : التاليين

 .السعودي النظام في الإدارية العقود في التحكيم حكم تنفيذ: الأول الفرع -

 .حكم المحكمين ورفض تنفيذه من قبل الأطرافالاعتراض على : الفرع الثاني -

    ا  اد ادار  ا ادي: اع اول

 تشهد المملكة العربية السعودية نهضة اقتصادية ضخمة من خلال إنـشاء ٢٠٣٠في ظل رؤية  

ة نوعية لاقتصاد المملكة المشاريع العالمية والتي تضخ عليها الدولة مليارات الريالات لتكون نقل

العربية السعودية، ولا شك أن تلك المشاريع ستكون جاذبة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية 

 .للاستثمار فيها

ًحيث أصبح التحكيم منافسا لهذا القضاء فضلا عن أن المتعاملين في مجال التجارة الدوليـة   ً

 خبرة فنية خاصة وهم من المتخصصين يرون أنه من الأفضل طرح منازعاتهم على أشخاص ذوي

في التجارة أو المهنة وملمين بطبيعتها ذات الطابع الفني والمثار بسببها النزاع، لأن ذلك يشعرهم 

بالأمـان والطمأنينـة ويــضمن لهـم تجنـب مفاجــآت القـوانين الداخليـة التــي يجهلـون مواضــيعها 



  

 

)٦٠٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ً المجـال خـصوصا أن التحكـيم مـن وأحكامها، وقد أصبح التحكيم هو القضاء الطبيعي في هـذا

شأنه أن يبدد مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن خضوع منازعاتهم لقضاء الدولة العادي الـذي 

قلما يكون مصدر ترحيب بالنـسبة للمـستثمرين الأجانـب ومـن هنـا يبـدو التفاعـل والوصـل بـين 

 ]١[.التحكيم وتدفقات رؤوس الأموال وتنوعها

على الجهات الحكومية في مسألة لجوئها للتحكـيم لا يـرتبط بمبـدأ والواقع أن الحظر الذي  

�شرعي أو دستوري بقدر كونه مبدأ قانونيا يمكن الخروج عليه بموجـب ذات الـنص الـذي أجـاز  ً

لجهة الإدارة اللجوء للتحكيم بوصفه وسيلة لإنهاء نزاع قائم، ولكن بعد الحـصول عـلى موافقـة 

إننا نرى قد أصبح من الأهمية والضرورة بمكان إعادة النظـر رئيس مجلس الوزراء، وعلى ذلك ف

ًفي مسألة ربط الموافقة على التحكيم في العقود الإدارية بعد أن أصـبح التحكـيم يلعـب دورا في 

فض منازعـات التجـارة الدوليـة وكـذلك المنازعـات بـين الـدول التـي أثبتـت التجـارب امتثالهـا 

 ]٢[.لأحكامها

كــيم في العقــود الإداريــة في النظــام الــسعودي يــنص عــلى أن الجهــة لــذا فتنفيــذ حكــم التح 

ًالمختصة بتنفيذ أحكام المحكمين هي الجهة المختصة أصلا بنظـر النـزاع حيـث نـصت المـادة 

 : الثامنة على أن

يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمـسائل التـي يحيلهـا هـذا النظـام / ١

 .ًلمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاعًللمحكمة المختصة معقودا 

ًإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى بالمملكة العربية السعودية أم خارجهـا، فيكـون / ٢ ً

ًالاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفـق طرفـا 

 .التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة

ًإذا أصبح الحكم نهائيا كما بينا يكون واجب التنفيذ كما نصت عليه المواد من نظام التحكيم،  

فإن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي كما هو منصوص عليها 

ئــة ، التـي اقتــضت أن لطـرفي التحكــيم الاتفـاق عــلى الإجـراءات التــي تتبعهـا هي]٣[)٢٥(بالمـادة 

                                                           
 ١٢٠، مرجع سابق ص "التحكيم في منازعات العقود الإدارية" الصالح، ]١[

 .٢٣٣التحكيم في منازعات العقود الإدارية مرجع سابق، ص). ٢٠١٣. ( صخري، سمية، و لعجال، يسمينة]٢[

 هـ٢٤/٥/١٤٣٣وتاريخ ) ٣٤/م(الملكي رقم  نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم ]٣[



 

 

)٦٠٦٦( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، 

أو مركز تحكيم في المملكة العربية السعودية أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة 

ــان لهيئــة التحكــيم مــع مراعــاة أحكــام الــشريع ة الإســلامية، وإذا لم يوجــد مثــل هــذا الاتفــاق ك

 ]١[.الإسلامية، وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة

ًوتبـدأ إجـراءات التحكـيم طبقـا للنظـام القـديم بعـد أن يقـوم طرفـا الخـصومة بـاعتماد وثيقـة  

ًالتحكيم من المحكمة المختصة، على أن يتولى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظـر النـزاع كافـة 

 .علانات المنصوص عليها في هذا النظامالإخطارات والإ

إذ خول المنظم لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتخذها هيئة التحكيم، بـما في  

ذلك حقهم في إخضاع إجراءات التحكيم للقواعـد النافـذة الموجـودة في أي منظمـة أو هيئـة أو 

 عـدم مخالفـة هـذه الإجـراءات مركز تحكـيم في المملكـة العربيـة الـسعودية أو خارجهـا بـشرط

 ]٢[.للشريعة الإسلامية

ًوفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، كان لهيئة التحكيم اتخاذ ما تراه مناسبا مـن إجـراءات  

مع الأخذ في الاعتبار منع مخالفة الشريعة الإسلامية، كما تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الـذي 

التحكيم من الطـرف الآخـر، مـالم يتفـق الطرفـان عـلى غـير يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب 

ذلك، كما يحدد الأطـراف المكـان المناسـب لهـم لإجـراءات التحكـيم، سـواء داخـل المملكـة 

العربية السعودية أو خارجها، وفي حال عدم وجود اتفاق بين أطراف النزاع حول المكان، يجـوز 

 الاعتبـار ظـروف الـدعوى وملاءمـة المكـان لهيئة التحكيم تعيين مكـان التحكـيم مـع الأخـذ في

 ]٣[.المختار للأطراف

وقد منح نظام التحكيم الجديد الأطراف وهيئة التحكيم إمكانية الاتفاق على إجراء التحكـيم  

بأي لغة يختارونها فالأصل أن يتم التحكيم وجميع إجراءاته باللغة العربية إلا أن المنظم قد منح 

                                                           
 .٩٨التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص). ٢٠١٩. ( فريد، بنته]١[

ـــسى ]٢[ ـــة") ٢٠٠٣( الفقـــي، عمـــرو عي ـــدول العربي ـــد في التحكـــيم في ال ، المكتـــب الجـــامعي الحـــديث، "الجدي

 . ٢٠٩الإسكندرية، ص

، مرجــع ســابق، "حكــام العقــود الإداريــة في المملكــة العربيــة الــسعوديةأ"، )٢٠١٧( أبــو يــونس، محمــد وحيــد، ]٣[

 .٤٥ص



  

 

)٦٠٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
غة التي تتناسب معهم، وذلك على عكس مـا كـان عليـه العمـل في نظـام الأطراف حرية اختيار الل

 .التحكيم السابق والذي كان يشترط أن تتم إجراءات التحكيم باللغة العربية

ًوقد تناول المنظم في نظام التحكيم الجديد إجراءات التحكيم والسير فيه على نحو أكثر تفيلا  

ًسابق، وفي الوقت نفسه معطيا أطراف النزاع الحق في ودقة عما كان موجودا في نظام التحكيم ال

الاتفاق على الإجراءات المناسبة بينهم للسير في العملية التحكيميـة مثـل تعيـين الخـبراء وغـيره 

 ]١[.على النحو المفصل في مواد النظام الجديد

مع ااف: اطا   ه ور ا   اضا  

ًلاعتراض على حكم المحكمين خلال خمسة عـشر يومـا مـن تـاريخ إبـلاغ الخـصوم إذا تم ا 

بأحكام المحكمين، فإن المحكمة الإدارية المختصة بنظر النزاع تنظر في الاعـتراض وتقـرر إمـا 

رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعـتراض وتفـصل فيـه، حيـث نـصت المـادة الثامنـة 

صوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي يجوز للخ: (عشرة على أنه

ًأودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصـبحت 

 ).نهائية

ًإذا قـدم الخـصوم أو أحـدهم اعتراضـا عـلى حكـم : (ونصت المـادة التاسـعة عـشرة عـلى أنـه 

ًليها في المادة السابقة تنظـر الجهـة المختـصة أصـلا بنظـر المحكمين خلال المدة المنصوص ع

، وفي حالة قبول الاعـتراض مـن قبـل المحكمـة الإداريـة، فإنهـا تنظـر هـذا الاعـتراض ...)النزاع

حسب إجراءات الدعوى المقررة في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر 

، حيث يتم نظر الـدعوى والحكـم هـ١٦/١١/١٤٠٩وتاريخ ) ١٩٠(بقرار مجلس الوزراء رقم 

فيها من قبل الدائرة المختصة وتشكل الدائرة مـن رئـيس وعـضوين، وهـذه المـادة لا تتوافـق مـع 

النظام الجديد لـديوان المظـالم حيـث نـص عـلى أن المحكمـة المختـصة بنظـر دعـاوى العقـود 

تخــتص "ة التــي تـنص عـلى أن ًالإداريـة هـي المحـاكم الإداريــة وفقـا لـنص المــادة الثالثـة عـشر

 الدعاوى المتعلقـة بـالعقود التـي تكـون جهـة الإدارة -د: ("المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي

أن تحكـم  ويجـوز للمحكمـة الإداريـة المختـصة بنظـر النـزاع في العقـود الإداريـة ،)"ًطرفا فيها

 .ببطلان الحكم التحكيمي من تلقاء نفسها في عدة حالات

                                                           
 .٧٨ عباس ، التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية، مرجع سابق ص]١[



 

 

)٦٠٦٨( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

في أنه إذا كان الاتفـاق عـلى التحكـيم ممـن لا أهليـة لـه في التـصرف كعـديم : ولىالحالة الأ

 .الأهلية أو ناقصها

فهي إذا كان الموضوع الذي تضمنه الحكم لا يدخل في نطاق التحكيم أو غـير : الحالة الثانية

 .محدد

ظــام فهـي إذا خـالف الحكـم أو الحـاكمون في الإجـراءات التـي نـص عليهـا ن: الحالـة الثالثـة

ويقـدم طلـب . ًوتصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمرا بتنفيذ حكـم المحكمـين. التحكيم

ًتنفيذ الحكم مرافقا له أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، 

ًترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربيـة مـصدق عليهـا مـن جهـة معتمـدة، إذا كـان صـادرا بلغـة 

 .ىأخر

من هذا النظام، وتنص ) ٤٤(ًما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة، وفقا للمادة  

ومـع ذلـك . لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم": على أنه) ٥٤(المادة 

يجـوز للمحكمــة المختـصة أن تــأمر بوقــف التنفيـذ إذا طلــب مــدعي الـبطلان ذلــك في صــحيفة 

 ."ًن الطلب مبنيا على أسباب جديةالدعوى، وكا

ًوعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ  

تقديم الطلب، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليهـا إذا 

ًيومـا مـن تـاريخ صـدور هـذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائـة وثمانـين 

 ]١[.الأمر

 :على أنه) ٥٥(كما تنص المادة  

 .  لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم-١

ً لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام إلا بعد التحقق من أنه لا يتعارض مع -٢

و لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة حكم أو قرار صادر من محكمة أ

العربية السعودية، وأنه لا يتضمن ما يخالف أحكـام الـشريعة الإسـلامية والنظـام العـام بالمملكـة 

العربية السعودية، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتـضمنه مـن مخالفـة، جـاز الأمـر بتنفيـذ الجـزء 

 .الباقي غير المخالف

                                                           
 ٢٠٢، مرجع سابق ص"التحكيم في العقود الإدارية" الخضير، ]١[



  

 

)٦٠٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًضا قد أبلغ المحكوم عليه إبلاغا صحيحا، ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم وأي  ً ً

التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منـه إلى الجهـة المختـصة خـلال ثلاثـين 

 ]١[.ًيوما من تاريخ صدوره

ا ما: ا  دا دارا  ي اا  
و :  

 التحكــيم قــضايا" تمثلـه الــذي الخطــر الاعتبـار بعــين أخــذنا إذا فيـه ًمبالغــا الوصــف يعـد لا 

 وذلـك. ذاتهـا الحـروب مـن المـصري الاقتصاد على أكبر ًتهديدا تشكل أنها يظهر إذ ،"الدولي

 ١٠٠ تجـاوزت والتـي المـاضي، العقـد في مصر دفعتها التي التعويضات إجمالي إلى النظر عند

 مصر تحتل كما. الدولي بالتحكيم ًتأثرا الأكثر النامية الدول من واحدة يجعلها مما دولار، مليار

 بعـد أجانـب مـستثمرين مـن ضـدها المقدمـة القـضائية الـدعاوى حيـث من ًعالميا الثالثة المرتبة

 ]٢[.الدولي المركز عن الصادرة للبيانات ًوفقا وفنزويلا الأرجنتين

ًصري فإنه من المستقر عليـه في القـضاء الإداري أن العقـد يكـون إداريـا إذا ًووفقا للقانون الم 

ًكان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما، ومتصلا نشاطه بمرفق عام، ومتضمنا شروطا غير مألوفـة في  ً ً ً ًً

 ]٣[.نطاق القانون الخاص

لعــام  ٢٧قبـل صـدور قـانون التحكـيم في المـواد المدنيــة والتجاريـة بموجـب القـانون رقـم و

 المتعلقة بـالعقود المنازعاتم، كان هناك جدل حول إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية ١٩٩٤

 واستمر هـذا الخـلاف حتـى ،ًالإدارية التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها طرفا فيها

ومن خلال هذا المطلب سوف أستعرض مـا عليـه المـشرع المـصري بـشأن . بعد صدور القانون

 :از التحكيم في العقود الإدارية وذلك من خلال الفرعين التاليينجو

 .الوضع قبل صدور قانون التحكيم المصري: لفرع الأولا -

 .الوضع بعد صدور قانون التحكيم المصري: الثاني الفرع -

                                                           
 .٩٣، مرجع سابق، ص"الوجيز في العقود الإدارية"، )٢٠١٩( الخولي، عمر ، ]١[

، التطـورات الحديثـة في قـانون التحكـيم المـصري، مجلـة مـصر المعـاصرة، )٢٠١٩( الشرقاوي، محمود سمير، ]٢[

 .١١٥، ص)٤٠(، العدد )٨٩(الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، المجلد 

، مجلـة )٣٧(حكـيم في ظـل القـانون المـصري رقـم ، القواعد الخاصة باتفـاق الت)٢٠٠٠( برهام، محمد عطا االله، ]٣[

 .٥٢، ص)٢(التحكيم العربي، المجلد



 

 

)٦٠٧٠( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

  ا  ور من ا اي: اول اع
حـول ) ١٩٩٤ لسنة ٢٧القانون رقم (ي ًكان الجدل واسعا قبل صدور قانون التحكيم المصر 

ّإمكانية إجراء التحكيم على العقود الإدارية التي تكون الإدارة طرفا فيها، وظاهر الخلاف بين كل  ً

من مجلس الدولة المصري والمحاكم الإدارية فبيـنما تـرى الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى 

 ود الإدارية مـستندة في ذلـك عـلى نـصوالتشريع بمجلس الدولة صحة وإجازة التحكيم في العق

م، والتي بموجبها ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة رقم ) ٥٨(الفقرة الأخيرة من المادة 

أناط المشرع لقسم الفتـوى مهمـة المراجعـة المـسبقة لاتفاقـات التحكـيم التـي تبرمهـا الجهـات 

امة أو مصلحة من مصالح الدولة أن ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة ع ... "الإدارية حيث نصت على

تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها عن 

خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة، وذلك للتحقيـق مـن صـحة الجوانـب القانونيـة 

بكيان العقد الإداري لا سيما بالنسبة لاتفاق التحكيم، وعدم مساسه باعتبارات المصلحة العامة و

للعقود الإدارية ذات الطابع الدولي التي تحتاج لنـوع مـن المراجعـة الدقيقـة لاتفاقـات التحكـيم 

 .الخاصة بها خشية مساسها بالخصائص الذاتية للعقد الإداري، أو بسيادة الدولة

حكام بعدم جواز التحكيم بينما المحكمة الإدارية العليا عارضت هذا التوجه وقضت في عدة أ

) ١٩٧٢ لسنة ٤٧رقم (من قانون مجلس الدولة ) العاشرة(ًفي العقود الإدارية استنادا لنص المادة 

، وأيـد ]١[ومفادها اختصاص محاكم الدولة دون غيرها بنظر المنازعات المرتبطة بالعقود الإدارية

ــة  ــود الإداري ــيم في العق ــأن التحك ــالوا ب ــه وق ــن الفق ــب م ــك جان ــة ذل ــسيادة الدول ــساسا ب ــد م ًيع

ِوبالاختصاص الأصيل للقـاضي الإداري وأن سـيادة الدولـة تـأبى أن تمثـل أمـام قـاض خـاص أو 

يحكمها قانون أجنبي، وأن عقود الدولة لا يمكن الحكم عليها إلا بموجب قـوانين الدولـة وأمـام 

 .قضائها الرسمي

                                                           
ً  حيث أصدر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوتان بجواز التحكـيم في العقـود الإداريـة اسـتنادا لـنص المـادة ]١[

 العليـا حكـمان بعـدم جـواز ، بينما أصدرت المحكمة الإداريـة١٩٩٣ وفبراير ١٩٨٩من قانون المجلس في مايو ) ٥٨(

تقرير لجنـة الـشؤون الدسـتورية والتـشريعية عـن : ، يراجع في ذلك ١٩٩٠التحكيم في العقود الإدارية في فبراير ومارس 

 ١٩٩٤ لـسنة ٢٧مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة الـصادر بالقـانون رقـم 

مـن ذات القـانون، متـاح ) ١(قدم من السيد العـضو الـدكتور إدوار غـالى الـدهبى بتفـسير المـادة واقتراح بمشروع قانون م

 : على 

https://mksegypt.org/ar/laws/24016?utm_source=chatgpt.com  



  

 

)٦٠٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًلح أن يكون حقا أو نطاقا للمنازعات ولسنوات عديدة ظل الرأي السائد هو أن التحكيم لا يص  ً

الإدارية التي تتـسم بطـابع خـاص لأن العقـود الإداريـة بمنزلـة تمثيـل للمجتمـع كلـه وتهـدف في 

الأساس لتحقيق المصلحة العامة وذلك على خلاف العقود الخاصة التي تهدف لتحقيق مصالح 

 ]١[.عًفردية، وقد لقى هذا الرأي تأييدا في الفقه والقضاء والتشري

مع اي: اا ن ام ور  ا  

ليحـسم الجـدل حـول جـواز اللجـوء إلى التحكـيم في ) ١٩٩٤(صدر قانون التحكـيم لـسنة  

ــة ــا  العقــود الإداري ــة العامــة في إخــضاع نزاعاته ــث أقــر صراحــة بحــق الأشــخاص الاعتباري ًحي ُ

 ويمكن تفسير ذلك لاعتبارات سياسية ولزيادة للتحكيم، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التعاقدية،

 .نشاط الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في المجال الاقتصادي والاستثماري

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدوليـة ": فنصت المادة الأولى من قانون التحكيم على 

على كل تحكـيم بـين أطـراف المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون 

من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يـدور حولهـا 

 ."النزاع

الجدير بالذكر أنه تم الاعتراض على هـذه المـادة مـن بعـض البرلمـانيين واقترحـوا تعـديلها،  

لم يحـدد الجهـة المنـوط بهـا قـانون  أن الكـماولكن لم تحظ هذه المعارضـة بموافقـة الأغلبيـة، 

اتفـاق  ليكـون ، الأشـخاص الاعتباريـة العامـةهاالموافقة على شرط التحكيم في العقود التي تبرم

ًصحيحا وغير قابل للبطلان، وعليه نشأ خلاف آخر في هذا الصدد عـلى ضـوابط صـحة التحكيم 

 ]٢[.شرط التحكيم في العقود الإدارية

أيـا كانـت طبيعـة العلاقـة (ليها وحيث ورد النص على عبارة إشار وبموجب المادة الأولى الم

ًوهي عبارة قد يحسم بها النزاع وتكـون تـصريحا مـن المـشرع ) القانونية التي يدور حولها النزاع ُ

 إلا أن ،ًوتعبيرا عن رغبته في إدخال العقود الإدارية وحل المنازعات الناشئة عنها بطريق التحكيم

 أصـدرت ١٩٩٦/ ١/٩ًع بمجلس الدولة وخصوصا اللجنة الثالثة وبتاريخ توى والتشريفقسم ال

                                                           
، القواعــد الخاصــة باتفــاق التحكــيم في ظــل القــانون المــصري، مرجــع ســابق، )٢٠٠٠( برهـام، محمــد عطــا االله، ]١[

 .٥٥ص

 .١١٨، التطورات الحديثة في قانون التحكيم المصري، مرجع سابق، ص)٢٠١٩( الشرقاوي، محمود سمير، ]٢[



 

 

)٦٠٧٢( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

داريـة المبرمـة بيـنهما فتوى بعدم جواز اتفاق الأشـخاص العامـة عـلى فـض منازعـات العقـود الإ

 عـاماستنادا إلى أن القانون المذكور قانون ، بطريق التحكيم واختصاص الجمعية العمومية بذلك

، ومن ثم فهو لا يسرى على مـا ورد بقـانون مجلـس  فقطة والتجاريةينظم التحكيم المواد المدني

 ]١[ .الدولة من نصوص خاصة تنظم فض المنازعات القائمة بين الهيئات العامة

 بتعـديل بعـض أحكـام قـانون ١٩٩٧لـسنة ) ٩(ًولحسم هذا الجدل صدر لاحقا القانون رقـم 

ليـتم التعـديل عـلى ) ٢٧/١٩٩٤(ن رقـم التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة الـصادرة بالقـانو

وبالنـسبة إلى منازعـات العقـود الإداريـة  ": المادة الأولى بإضافة فقرة ثانية يكون نصها كما يـلي

يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص 

 ." ذلكفيالاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض 

 يكون المشرع المصري قد حسم الجـدال بـصورة قطعيـة لا تقبـل الـشك أو الاجتهـاد وبذلك

حول جواز إخضاع العقود الإدارية وفض المنازعات التـي تنـشأ بـسببها بطريـق التحكـيم بـشرط 

موافقـة الـوزير أو مـن يقـوم مقامـه بالنـسبة للأشـخاص الاعتباريـة العامـة عـلى شرط أو مــشارطة 

 .التحكيم

                                                           
 .جع سابق  تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم، مر]١[



  

 

)٦٠٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا  

لقد تناولت الدراسة التحكيم في منازعات العقود الإدارية في النظام السعودي وفي سبيل ذلك  

تطرق الباحث إلى العديد من الموضوعات بداية بتعريف التحكيم وتحديد طبيعته القانونية وأهم 

 الداخلي الإداري العقد تعريف خلال الشروط الواجب توافرها في المحكم، وتعداد أنواعه؛ ومن

 ذاتيـة بخـصائص تتمتـع كونها الإدارية للعقود القانونية الطبيعة إبراز مع الدولي، الإداري والعقد

ًومتميزة؛ ثم تطرق الباحث لأحكام التحكيم في منازعات العقود الإدارية بالنظام السعودي مقارنا 

 إليها في مع القانون المصري، وأسفرت الدراسة عن بعض النتائج والتوصيات الجديرة بالإشارة

 :هذا المقام على النحو الآتي

أو :ا  
تعريف النظام السعودي والقانون المصري للتحكيم شمل الأطراف جميعهم سواء كانوا  .١

 .ًأشخاصا طبيعيين أم معنويين

ًيعتبر التحكيم قضاء خاصا بموجبه يتم عرض النزاع على محكم يعين باختيـار الأطـراف  .٢

 .وء شروط يحددها الأطرافأو بتفويض منهم أو على ض

ًتبرم الدولة عقودا إدارية ذات طابع دولي حال اشتمالها على الخصائص المميـزة للعقـود  .٣

ًالإدارية إذ لا يكفي أن يكون المشروع المتعاقد مع الشخص الأجنبي أن يكون تابعا للدولة بصفة 

 .شكلية فقط حتى نقول إن هذا الأخير يتمتع بامتيازات السلطة العامة

لرقابة القضاء عـلى حكـم التحكـيم آثـار في سرعـة تنفيـذ الحكـم التحكيمـي، والثقـة في  . ٤

 .أحكام التحكيم

يعتبر التحكيم في العقود الإدارية طريقا موازيا للقضاء في مـسألة الفـصل في المنازعـات  .٥

ًالناشئة عن ذلك العقد ويعد نظاما استثنائيا بديلا للتقاضي، وقد أصبح مطلبا ملحـا مـن  ً ً متطلبـات ً

 .التنمية

يشترط في التحكيم الإداري نوعان من الشروط الشكلية والشروط الموضـوعية، وتنقـسم  .٦

الــشروط الــشكلية بــدورها إلى شرط وجــوب الكتابــة في العقــد الإداري، وتنقــسم الــشروط 

 .الموضوعية إلى شرط الرضا، والمحل، والسبب، والأهلية

ظريـة سـيادة الدولـة لتجنـب العديـد مـن مثالـب وجود العديد من الدول لا تزال متـشبثة بن .٧

 .ًاستغلال الدول الأجنبية لشرط التحكيم واللجوء إليه، خصوصا في عقود استغلال النفط



 

 

)٦٠٧٤( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

 .وجوب أخذ الموافقة الأولية من رئيس مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى التحكيم .٨

م :تا.  

 تطـور مـن يحققـه لمـا الإداريـة العقـود منازعـات مجال في التحكيم إلى ضرورة اللجوء .١

على المستوى المحلي  سواء المستثمرين، استقطاب عملية في تسهيلات من يوفره ولما منشود،

 .الضياع من لاستثماراتهم ًوحماية لهم، ًضمانة يُعتبر فالتحكيم أو الدولي،

 قـد،الع موضـوع أهمية الاعتبار في الأخذ يوصي الباحث بالإحاطة بالضمانات الكافية مع .٢

الدولة الطبيعية أو عقود الامتيـاز المتعلقـة  موارد باستغلال ترتبط التي الإدارية العقود في ًوخاصة

 .بها وعقود التنمية ونقل التكنولوجيا وغيرها، من العقود التي ترتبط بالمصالح العليا للدولة

م في ضرورة تعديل نظام التحكيم الحالي ليتم الـنص عـلى إجـازة الاتفـاق عـلى التحكـي .٣

العقود الإدارية عن طريق مـنح الجهـات الحكوميـة حـق اللجـوء إلى التحكـيم دون الحاجـة إلى 

الحصول على أية موافقة قد تطيل أمد النزاع وتنفر المـستثمرين، وذلـك عـن طريـق إدراج شرط 

التحكيم بالعقود الإدارية حال إعدادها وأن ينص على أهـم الأحكـام التـي تجـب مراعاتهـا حـال 

 في النزاع بطريق التحكيم وأهمها القانون واجب التطبيق على النزاع الذي ستنتظره هيئـة الفصل

 .التحكيم

إعمال حق مجلس الوزراء في أن يرخص لأي جهـة إداريـة في اللجـوء إلى التحكـيم، إذ  . ٤

أعطت المادة الثالثـة مـن نظـام التحكـيم الحـق لمجلـس الـوزراء في تعـديل حكـم هـذه المـادة، 

يعطي جهة أو بعـض الجهـات الإداريـة الإذن بـاللجوء إلى التحكـيم في منازعـات فللمجلس أن 

العقود الإدارية مباشرة دون الحصول على الموافقة الأولية من رئيس مجلس الوزراء، ويـتم هـذا 

 .ًبموجب التصويت وفقا لنظام مجلس الوزراء



  

 

)٦٠٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا   

أو :ا او ا.  

 معجـم مقـاييس اللغـة، دار الجليـل، بـيروت، )هــ١٤٢٠(سين أحمد، ابن فارس، أبي الح ،

 ).٣ج(لبنان، الطبعة الثانية، 

 لـسان ). ١٩٥٥. (ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري جمال الدين أبـو الفـضل

 ).١٢ج(الطبعة الثانية،  العرب، دار صادر بيروت،

 هــ٥٠٢ت  (الأصـفهانيلراغـب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمـد المعـروف با( 

 ،، بـيروتالقلم صفوان عدنان الداودي ، دار :، تحقيق"المفردات في غريب القرآن"، )١٤١٢(

 ).٢/ج(الطبعة الأولى 

  ،ضبطه وصححه : ، التعريفات، المحقق)١٩٨٣(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين

 .طبعة الأولىجماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ال

  ،الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، تحقيـق)١٩٨٧(الجوهري، إسماعيل بن حماد ، :

 .الرابعة أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم، للملايين بيروت، الطبعة

  ،تاج العروس، تحقيق عبـد الكـريم العزبـاوي، مؤسـسة )٢٠٠٠(الزبيدي، محمد مرتضى ،

 .الكويت، الطبعة الأولى

 ،الفـروق اللغويـة، دار الكتـب العلميـة، )٢٠١٠( حـسن بـن عبـد االله بـن سـهل، العسكري ،

 .بيروت

م :وا ا مما ا.  

ـــد،  - ـــاء، أحم ـــو الوف ـــارف، )٢٠١١(أب ـــشأة المع ـــاري، من ـــاري والإجب ، التحكـــيم الاختي

 .الإسكندرية، مصر، الطبعة الخامسة

العقــود الإداريــة في المملكــة العربيــة أحكــام "، )٢٠١٧(أبــو يــونس، محمــد وحيــد،  -

 .الطبعة الأولى. ، مكتبة الشقري"السعودية

ــايلي، - ــبرينة جب ــز )٢٠١٦ (ص ــة، مرك ــود الإداري ــات العق ــيم في المنازع ــراءات التحك ، إج

 .الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى

بيــة، مــصر، مطبعــة جامعــة ، القــانون الإداري، دار النهــضة العر)٢٠١٨(الجــرف، طعيمــة،  -

 .القاهرة، الطبعة الرابعة



 

 

)٦٠٧٦( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

، القضاء الإداري أحكام المنازعات الإدارية وتطبيقاتها في )٢٠١٧(الجيلاني، دين بوزيد،  -

 .المملكة العربية السعودية، دار الكتاب الجامعي، الرياض، الطبعة الأولى

دارة العامـة، الريـاض، ، دروس في القـانون الإداري، معهـد الإ)٢٠١٧(حسن، عبد الفتاح،  -

 .الطبعة الأولى

التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي والنظم ). ٢٠١٤. (الخضير، خالد بن عبداالله -

 .المعاصرة مع دراسة تطبيقية للنظام السعودي، مطابع الحميضي، الرياض، الطبعة الأولى

، دار الكتـب "عقـود الإداريـةالأسس العامة لل"، ) ٢٠٠٥(خليفة، عبد العزيز عبد الرحمن  -

 .القانونية، مصر المحلة الكبرى، الطبعة الأولى

، التحكيم في منازعات العقود الداخليـة والدوليـة )٢٠٠٥(خليفة، عبد العزيز عبد المنعم،  -

دراسة تحليلية في ضوء أحدث أحكام قضاء مجلـس الدولـة، الطبعـة الأولى، منـشأة المعـارف، 

 .نيةالإسكندرية، الطبعة الثا

، التحكيم في المنازعات العقود الإدارية الداخلية )٢٠١٧(خليفة، عبد العزيز عبد المنعم،   -

 .والدولية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى

، التحكيم في منازعات العقود الإدارية وأثاره القانونية، دار )٢٠١٠(خليل، أشرف محمد،  -

 .الفكر العربي، الطبعة الأولى

، دراسـة قانونيـة تحليليـة تطبيقيـة "الوجيز في العقود الإداريـة"، )٢٠١٩(الخولي، عمر ،  -

 .ًوفقا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى

المركــز الــسعودي للبحــوث ، "الــوجيز في العقــود الإداريــة"، )٢٠٢١(الخــولي، عمــر ،  -

 .لقانونية، الطبعة الثانية عشروالدراسات ا

، التحكيم في عقود الإدارة، دار الفتح للطباعة والنشر، )٢٠٠٩(الرميح، عبداالله عيسى علي،  -

 .الإسكندرية، الطبعة الأولى

ــزة حامــد،  - ــشريف، عزي ــضة )١٩٩٣(ال ــيم الإداري في القــانون المــصري، دار النه ، التحك

 .العربية، القاهرة، الطبعة الأولى

، الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة، مطبعـة جامعـة عـين )١٩٩١(، سـليمان محمـدالطماوي -

 .شمس، القاهرة، الطبعة الثانية



  

 

)٦٠٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
، نظرية العقود الإدارية، الطبعة الأولى، معهد الإدارة العامـة، )٢٠١٦(الطيب، نذير محمد،  -

 .الرياض، الطبعة الثانية

 القـانون والاقتـصاد، الريـاض، ، مكتبـة"القـضاء الإداري"، )٢٠١٨(الظاهر، خالد خليل،  -

 .الطبعة الأولى

، التحكـيم في المنازعـات الإداريـة ذات الطبيعـة التعاقديـة، )٢٠١٠(عباس، وليد محمـد،  -

 .، الطبعة الأولى دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 

الوجيز في القـانون الإداري ") ٢٠٢٠(العجمي، حمدي محمد، والعجمي، أحمد محمد  -

 .الإجادة، الرياض، الطبعة الأولى، دار "السعودي

، التحكيم في المنازعات الإدارية العقديـة وغـير العقديـة، )٢٠٠٦(العصار، يسرى محمد،  -

 .دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى

 دراسـة متعمقـة في ضـوء –، نظام الطعن على حكم التحكيم )٢٠١٢(عفيفي، معتز ناصر،  -

تشريعات ولـوائح هيئـات التحكـيم المقارنـة، دار الجامعـة الجديـدة آراء الفقه وأحكام القضاء و

 .الأولىللنشر، الإسكندرية، الطبعة 

، النظـام القــانوني للجـزاءات في العقـود الإداريـة، دار الجامعــة )٢٠١٠(العنـزي، عبـداالله،  -

 .الجديدة، الطبعة الأولى

ضة العربيـة، القـاهرة ، الطبعـة التحكيم في عقود الإدارة، دار النه) ١٩٩٧(العيسى، عبداالله،  -

 .الأولى

، المكتب الجامعي "الجديد في التحكيم في الدول العربية") ٢٠٠٣(الفقي، عمرو عيسى  -

 .الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى

، شرح نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة في )٢٠٠٨(الفــوزان، محمــد عــلي،  -

 .ن والاقتصاد، الرياض، الطبعة الثانيةالمملكة العربية السعودية، مكتبة القانو

ـــسيد،  - ـــة "، )٢٠١٨(الكحـــلاوي، رجـــب محمـــد ال النظـــام الإداري في المملكـــة العربي

 .، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض، الطبعة الأولى"السعودية

، مجلــة التحكــيم بــين التــشريعات العربيــة والمواثيــق )١٩٩٨(المجــدوعي، عــلي حــسن،  -

 .ة اتحاد المحامين العرب، القاهرة، الطبعة الأولىالدولية، مطبع



 

 

)٦٠٧٨( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

ـــماد،  - ـــدي، ع ـــة، )٢٠١١(مج ـــات الجامعي ـــا، دار المطبوع ـــة وأحكامه ـــود الإداري ، العق

 .الإسكندرية، الطبعة الأولى

 ، العقد الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، )٢٠١٥(محمود حلمي،  -

التحكيم السعودي الجديد، دراسة مقارنة، خوارزم ، نظام )٢٠١٣( محمود، عمر محمود،  -

 .العلمية، الرياض، الطبعة الأولى

، العقود الإدارية عـلى ضـوء نظـام المنافـسات والمـشتريات )٢٠٠٨(المطوع، سالم علي،  -

 .السعودي، دار حافظ، الرياض، الطبعة الثانية

كتبـة عـين شـمس، ، الإدارة والأصول والأسـس العلميـة، م)٢٠١٤(الهواري، سيد محمد،  -

 .القاهرة، الطبعة الرابعة

 :ا ا  

جامعـة ). أطروحـة دكتـوراه(التحكيم في العقـود الإداريـة ). ٢٠١٦. (بو دلال، فطومة علي -

 :متاح على الرابط التالي. الجياللي ليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 https://www.elmizaine.com/2021/04/pdf_966.html 

رسالة (التحكيم في منازعات العقود الإدارية ). ٢٠١٣. (صخري، سمية، و لعجال، يسمينة -

 :مسترجع من . ورقلة، ورقلة-جامعة قاصدي مرباح ). ماجستير

 http://search.mandumah.com/Record/1010029 

را :ت اورت واا  

، القواعد الخاصة باتفاق التحكيم في ظل القانون المصري )٢٠٠٠(برهام، محمد عطا االله،  -

 . )٢(، مجلة التحكيم العربي، المجلد)٣٧(رقم 

القــضاء الإداري وتطبيقاتــه في ). ١٩٨٧ (.الجهنـي، عيــد مــسعود، و رســلان، أنــور أحمــد -

 :مسترجع من .١٣٣ - ١٠٣ ، ٢، ع ١٤مكتبة الإدارة، مج . المملكة العربية السعودية

 http://search.mandumah.com/Record/22293  

 العقـود الإداريـة في المملكـة العربيـة ، التحكـيم في)هــ١٤٣٣(الخضير، خالد بن عبداالله،  -

 .السعودية، مجلة القضاء، العدد الأول



  

 

)٦٠٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
، التطـورات الحديثـة في قــانون التحكـيم المــصري، )٢٠١٩(الـشرقاوي، محمـود ســمير،  -

مجلة مـصر المعـاصرة، الجمعيـة المـصرية للاقتـصاد الـسياسي والإحـصاء والتـشريع ، المجلـد 

 :متاح على، )٤٠(، العدد )٨٩(

 http://search.mandumah.com/Record/83086  

التحكـيم كوسـيلة ). ٢٠٢١(الدليمي، سعدي عجلان مضحي وفرج االله، وليد خضر كـافي  -

، ٢٢. في العلوم الإنسانية، مج: مجلة العلوم و التقانة . غير قضائية لفض منازعات العقود الإدارية

 : متاح على٢. ع

 https://search.mandumah.com/Record/1247095/Details 

 نظام ضوء في الإداري العقد إنهاء منازعات). ٢٠٢٢. (غالب بن مبارك بن سالم الهمامي، -

 )٣٩(والقانونيـة، العـدد  الفقهيـة البحـوث مجلـة  .السعودي الحكومية والمشتريات المنافسات

 : ، متاح على) ١٩١٥-١٨٢١(الصفحات ) ٣٤(المجلد 

https://jlr.journals.ekb.eg/article_265974.html 
 دراسـة مقارنـة، "داريـةالتحكـيم في منازعـات العقـود الإ"، )٢٠١٨(رسلان، أنور أحمد،  -

 . )١(العدد ) ٦(مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، المجلد 

دراســة : (التحكــيم في منازعــات العقــود الإداريــة). ٢٠٢١. (صــالح، ســنان عبــد الحــسين -

  :متاح على. ٧٣-٥٩، )٢٣(المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ). مقارنة

https://www.ijohss.com/index.php/IJoHSS/article/view/270/271  

الوسـائل البديلـة : أعمال ندوة . التحكيم في منازعات العقود الإدارية). ٢٠١٩. (فريد، بنته -

. ١٠٩ - ٩٥مجلـة المنـبر القـانوني، : رلتسوية المنازعات في القانون المغربي والمقارن، أكادي

 : مسترجع من

 http://search.mandumah.com/Record/1074929  

، أثـر اتفـاق التحكـيم في تـسوية المنازعـات الإداريـة، مجلـة )٢٠٢١( فوزي، عماد محمد -

  :، كلية الحقوق جامعة القاهرة، متاح على)الثالث والتسعون(القانون والاقتصاد، ملحق العدد 

https://mle.journals.ekb.eg/article_164952_f7a86878343cec871ff81c73843

1b967.pdf  
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ط التحكـيم في منازعـات العقـود الإداريـة، معهـد الحقـوق ، ضـواب)٢٠١٧(محمد، عـلي،  -

والعلوم السياسية، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثاني، ديسمبر، متاح عـلى 

 :الرابط التالي

 https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/520/1/2/69284  
 :ما اوا اموا  

م، الجريــدة الرســمية ١٩٩٤لــسنة ) ٢٧(قــانون التحكــيم في المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم 

ــصرية( ــائع الم ــدد ) الوق ــابع١٦(الع ــشر)  ت ــاريخ الن ــه٢١/٤/١٩٩٤: وت ــل ب ــاريخ العم : م، وت

 .م٢٢/٥/١٩٩٤

العـدد ) الوقـائع المـصرية(م، الجريـدة الرسـمية ١٩٧٢ لـسنة )٤٧(قانون مجلس الدولة رقم 

 .م١٢/١٠/١٩٧٢: تاريخ النشر) ٤١(

اللائحة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة المعدلـة بـالقرار الـوزاري رقـم 

: بتـاريخ) ٤٨١٢(العدد رقـم ) أم القرى( الجريدة الرسمية ،هـ١١/٨/١٤٤١، وتاريخ )٣٤٧٩(

 .م١٠/٤/٢٠٢٠وافق ـ المهـ١٧/٨/١٤٤١

المبني على ، هـ٢٤/٥/١٤٣٣وتاريخ ) ٣٤/م(نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

العدد ) أم القرى(ـ، الجريدة الرسمية هـ١٧/٥/١٤٣٣، وتاريخ )١٥٦( مجلس الوزراء رقم قرار

 .م٨/٧/٢٠١٢ـ الموافق هـ١٨/٨/١٤٣٣: بتاريخ) ٤٤١٥(رقم 

ــشتريات ــسات و الم ــام المناف ــم  نظ ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــة ال  ) ١٢٨/م(  الحكومي

وتـــاريخ  ) ٦٤٩( ـ المبنـــي عـــلى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم هــــ١٣/١١/١٤٤٠: وتـــاريخ 

ـ العـدد هــ٢٩/١١/١٤٤٠بتاريخ  )أم القرى(ـ والمنشور بالجريدة الرسمية هـ١٣/١١/١٤٤٠

 ).٤٨٠١(رقم 

ـ هـــ١٩/٩/١٤٢٨وتــاريخ ) ٧٨/م(نظـام ديــوان المظــالم الـصادر بالمرســوم الملكــي رقـم 

ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــلى ق ــي ع ــاريخ ) ٣٠٣(المبن ــ١٩/٩/١٤٢٨وت ــشور في هـ ـ، والمن

 ). ٤٦٠٠(العدد رقم  )ـهـ٢٣/٩/١٤٢٨(بتاريخ  )أم القرى(والمنشور بالجريدة الرسمية 

د  : ترو 

، جريـدة الدسـتور ، التحكـيم في عقـود الاسـتثمار)١٠/٩/٢٠٠٢(الجازي، عمر حديثـة،  -

 : م، متاح على٢٠/١١/٢٠٢٤: تاريخ الاطلاع
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https://www.addustour.com/articles/292181 

 قـانون أحكـام بعـض بتعـديل قـانون مـشروع عن والتشريعية الدستورية الشؤون لجنة تقرير -

 بمـشروع واقـتراح ١٩٩٤ لـسنة ٢٧ رقـم بالقـانون الـصادر والتجارية ةالمدني المواد في التحكيم

 القـانون، ذات مـن) ١ (المـادة بتفـسير الـدهبى غـالى إدوار الدكتور العضو السيد من مقدم قانون

  : على متاح

https://mksegypt.org/ar/laws/٢٤٠١٦?utm_source=chatgpt.com 
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(4801).  
• nizam diwan almazalim alsaadir bialmarsum almalakii raqm (m/78) 
watarikh 19/9/1428hi almabnii ealaa qarar majlis alwuzara' raqm (303) 
watarikh 19/9/1428h, walmanshur fi walmanshur bialjaridat alrasmia 
('um alquraa) bitarikh (23/9/1428h) aleadad raqm (4600).  
6: maqalat wataqarir  
• aljazi, eumar hadithatun, (10/9/2002), altahkim fi euqud alaistithmari, 
jaridat aldustur tarikh aliatilaei: 20/11/2024m, mutah ealaa:  
https://www.addustour.com/articles/292181  
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• taqrir lajnat alshuwuwn aldusturiat waltashrieiat ean mashrue qanun 
bitaedil baed 'ahkam qanun altahkim fi almawadi almadaniat waltijariat 
alsaadir bialqanun raqm 27 lisanat 1994 waiqtirah bimashrue qanun 
muqadam min alsayid aleudw alduktur 'iidwar ghalaa alduhbaa bitafsir 
almada (1) min dhat alqanuni, mutah ealaa :  
https://mksegypt.org/ar/laws/24016?utm_source=chatgpt.com 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

)٦٠٨٨( دارد ات از  ا ا  ا دا رم درا  

 س ات

٥٩٩٩..............................................................................................................ا  

رات اؤو ٦٠٠٠..........................................................................................إ  

راا ٦٠٠١......................................................................................................:أ  

رااف ا٦٠٠٢......................................................................................................:أ  

راود ا:.......................................................................................................٦٠٠٢  

راا :.......................................................................................................٦٠٠٢  

ت ارا٦٠٠٣...................................................................................................:ا  

رات ا:..................................................................................................٦٠٠٥  

راا :.......................................................................................................٦٠٠٥  

  ٦٠٠٧...................................................................... ا وا اداري: ا اول

  ٦٠٠٧....................................................... ا وأ وط امم: ا اول

  ٦٠٠٨............................................................................ار ار : اع اول

مع اا :مما وط ا .................................................................٦٠١٠  

ع اا :و ا ٦٠١٧.........................................................أ  

اع اا :ب او ا...............................................................................٦٠١٩  

 اما :اه وأم داري وا ا .....................................................٦٠٢٢  

  ٦٠٢٣.................................................................................. ا اداري: اع اول

مع اداري: اا ا .................................................................................٦٠٢٥  

ع اا :دارد ااع ا٦٠٢٦................................................................................أم  

ما ا  :وطو اأم ٦٠٢٨..........................................................................ا  

  ٦٠٢٨.................................................................أماع ا ورات اء إ: ا اول

  ٦٠٢٨.............................................................ا اري وا اري: اع اول

مع اص : اا ا"ا" ا وا "٦٠٢٩.........................................."ا  

ع اا : ا  ء وا ٦٠٣٠..................................................ا  

ما ا :دارد اا  اءات اوإ و.....................................................٦٠٣٢  

  ٦٠٣٢..............................................................................و ا ا: اع اول

مع اا :ا وا ..........................................................................٦٠٣٣  

ا ا  : قوط دارد ات از  ٦٠٣٥............................................ا  
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  ٦٠٣٥...........................................................د ادارا  زت إمء ا: ا اول

  ٦٠٣٥...................................................................... زت اد ادار: اع اول

مع اداري: اا ء اع إم ت از٦٠٣٨....................................................ا  

ع اداري: اا ء اإم  ر ا ت از٦٠٤٤.......................................ا  

ما ا  :  ا  ق ووطدارد اء ات إمز................................٦٠٤٩  

  ٦٠٤٩.................................................... ا  ازت  ط ادارة: اع اول

مع اا : تزا ء اا ء إا ٦٠٥٣........................................... ط  

ع اا :ا ط  تزا ...............................................................٦٠٥٩  

اا ا  :دارد اا  ارما ا مدي واا ا  ...................٦٠٦٤  

  ٦٠٦٤.........................................ا  زت اد ادار  ا ادي: ا اول

  ٦٠٦٤......................................  ا  اد ادار  ا ادي:  اولاع

مع ااف: اطا   ه ور ا   اض٦٠٦٧...................................ا  

ما ي: اا ا  دارد اا  ٦٠٦٩....................................................ا  

  ٦٠٧٠...........................................................ا  ور من ا اي: اع اول

مع اي: اا ن ام ور  ٦٠٧١..........................................................ا  

٦٠٧٣.............................................................................................................ا  

أو :٦٠٧٣..........................................................................................................ا  

م :ت٦٠٧٤......................................................................................................ا  

اا .........................................................................................................٦٠٧٥  

REFERENCES:..................................................................................................٦٠٨٢  

  ٦٠٨٨............................................................................................س ات

 


